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  :جل اتقدم بالشكر والعرفانبعد حمد االله عز و 

التي ضحت بوقتها في  بوخنان صبرينة المشرفة : الفاضلة أستاذتيالى 

سبيل إنجاح هذا البحث والتي كانت الموجهة والمتواضعة صاحبة 

 .الصدر الرحب والخلق الكريم

بعيد ساعدني على انجاز و لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الى كل قريب و 

 .هذا البحث

 .قشةكما أتقدم بالشكر إلى الأساتذة أعضاء لجنة المنا
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  :ةــــمقدم

إن االله سبحانه وتعالى أنزل شریعته الغراء لتكون منهج حیاة الناس جمیعا، تنظم 

علاقة الفرد بربه، وأخیه الانسان، وأسرته، ومجتمعه، فهي شریعة كاملة متكاملة، تعلوا 

رة التي تصاغ تبعا للظروف التي تملیها ضرورة الواقع خیعن القوانین الوضعیة، هذه الأ

وما یتطلبه من تطور أني و مستقبلي، ونظرا لارتباط دول العالم الإسلامي المعیشي 

التشریع السماوي، إلى  حبدینها خاصة العربیة منها،  حاولت التقنین والتشریع من رو 

من نظام الوقف  یعتبرو جانب التشریع الوضعي و الأحوال الشخصیة من صور ذلك، 

وجل، ویدخل ضمن عقود  لقه عزامسلم إلى خأفضل الطاعات المستمرة التي یتقرب بها ال

إلا أنه یمتاز بخاصیة الدیمومة، هذه المؤسسة العظمى، تنظم التعاون بین  ،التبرعات

  .المسلمین وغیر المسلمین

وتجدر الإشارة إلى أن أي تشریع في الدول یتأثر بالأنظمة السیاسیة السائدة فإن 

الظروف السیاسیة التأثیر الواضح خاصة في مرحلة الجزائر لم یشفع لها الزمن وكان لهذه 

الدولة العثمانیة، ومرحلة الاستعمار، إلى جانب غیاب الوازع الدیني كلها أسباب أدت إلى 

  .ضیاع، ونهب، الأملاك الوقفیة خاصة امام غیاب التوثیق و الاهمال التشریعي

د أسس تقنیة وفنیة سوء إدارة الوقف في الجزائر أدى بتدخل الدولة، بغیة تحدیإن 

سبب في تتحكم عملیة إدارة الوقف، وتواكب مستجدات العصر، وسد الثغرات التي قد ت

عدم قیام الوقف بدوره المنوط به، وفعلا تكرست الحمایة القانونیة للوقف، في القانون 

المتعلق بقانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم  1984نوفمبر  9المؤرخ في  84/11رقم

حیث جاء  1989، إلى جانب اعتراف المشرع بالملكیة الوقفیة في دستور 05/02مر بالأ
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الأملاك الوقفیة وأملاك الجمعیة الخیریة معترف بها ویحمي " على انه  49في مادته 

  "القانون تخصیصها

 91/10ثم تلتها أحكام الوقف في قوانین خاصة ومستقلة، وهي القانون رقم 

بالقانون رقم  المتضمن قانون الأوقاف المعدل والمتمم، 27/04/1991 :المؤرخ في

 المؤرخ في 02/10و القانون رقم  22/05/2001 :فيالمؤرخ  01/07

إلى جانب صدور سلسلة من القوانین الداعمة لمكانة الوقف، مثل قانون ،14/12/2002

استقلالیة  أكد على الذي 18/11/1990:المؤرخ في  90/25التوجیه العقاري رقم 

ملكیة الوقفیة بتصنیفها ضمن الأصناف القانونیة العقاریة، إلى جانب الملكیتین العامة ال

أعلاه، خاصة المرسوم التنفیذي  91/10والخاصة، والمراسیم المطبقة لقانون الأوقاف رقم

رها یالمحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسی 01/12/1998 :المؤرخ في 98/381رقم 

  .و حمایتها

بحث في مدى تحقیق الغایة والمقصد الشرعي من الوقف، نكل هذه القوانین  

ویدعونا إلى القول أن أي باحث یعالج موضوع الوقف أ ن یربطه بأحكام شرعیة، وهو ما 

في  91/10 :رقم وقانون الوقف 84/11اشار إلیه المشرع الجزائري في قانون الأسرة 

علیه في هذا القانون یرجع النص لم یرد  كل ما "على التوالي  2والمادة  222المادتین 

فیه إلى أحكام الشریعة الاسلامیة لذلك تعد أحكام الشریعة الإسلامیة بمثابة المصدر 

 لموضوع الوقف في التشریع الجزائري ـالمادي 
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  ".الجزائريفي التشریع الوقف " تكمن أهمیة البحث في موضوع و 

حداثة موضوع الوقف فهو قدیم جدید ومتجدد على مستوى الدراسات القانونیة  -1

 .المعاصرة

 .تمیز نظام الوقف عن غیره من الأنظمة الأخرى، في أبدیته وطابعه الإسلامي -2

الوقف مؤسسة مالیة لها الشخصیة المعنویة تراجعه في المجتمع الجزائري كان له  -3

والتكافل الاجتماعي الذي یساعد على تماسك الأثر الكبیر على مصادر الاحسان 

 .الزم علینا تبیاته الأسر

كثرة الاشكالات القانونیة التي تواجه القضاة و المحامین والموثقین، والمكلفین  -4

ر المال الوقفي، حتم علینا الغوص والدراسة في هذا الموضوع خاصة في یبتسی

 .ظل حداثة القوانین المتعلقة بالوقف

  : تیاري للموضوع فترجع إلىأما أسباب إخ

محاولة الكشف عن مدى سبق المسلمین في اهتمامهم بالوقف، مع تأیید النداءات  -1

والمقترحات المعاصرة الداعیة إلى ضرورة إعادة الاعتبار إلى هذا الالهام في 

 .المعاملات

محاولة التعرف على موقف المشرع الجزائري من الوقف عامة وموقف قانون  -2

 .جزائري خاصة و بمدى المامه بما جاء في الفقه الاسلاميالأسرة ال

الوقوف على حقیقة مشروعة، وهي أن الوقف نظام وقطاع بكل المواصفات  -3

التي كان جاءت به القوانین الوضعیة و  والمقاییس هدفه دیني ودنیوي أجلا وعاجلا

  .هدفها الربح لا غیر
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وعدم التزام الكثیر من النظار بشروط نظرا لسوء إدارة الوقف في الجزائر وإهماله، و 

الذي تعرضت له الأملاك الوقفیة أدى بهذا الاخیر إلى لقانوني ین، وأمام الفراغ ایقفاالو 

بقي منها فاسترجع ما  التلف و الضیاع والاندثار، فذأب المشرع الجزائري إلى حمایة ما

، خاصة أمام إحجام أمكن استرجاعه، بسنه مجموعة من القوانین الخاصة لتضمن له ذلك

  .الناس بالإقبال على الوقف

  :وعلیه فالإشكالیة المطروحة هي

كافیة، وملائمة، وتفي بالمقصد الشرعي الذي  وقف في الجزائر،هل القوانین المنظمة لل

  على أساسه أوقف الواقف ماله؟

 هي أسباب تراجع الأوقاف في الجزائر؟ وما -

 شارع؟مدى تطبیق قاعدة شرط الواقف كنص ال ما -

إتباع  ارتأیتللإجابة على التساؤلات، وكدا الوصول إلى نتائج مقبولة ومعقولة،   

منهج من شأنه تحقیق هذا الغرض، لذلك فقد مزجت في دراستي هاته، بین المنهج 

الاستقرائي والتحلیلي والمقارن في مختلف فصول البحث، فالمنهج الاستقرائي اعتمدته في 

للوقف، في حین المنهج التحلیلي استعملته عند القیام بتحلیل المواد استقراء المادة الاولیة 

 84/11ورد في قانون الأسرة رقم القانونیة، أما بالنسبة للمنهج المقارن فهو لمقارنة ما

كقانون خاص نظم الأوقاف  91/10رقمو قانون الأوقاف  05/02المعدل والمتمم بالأمر 

المنظم لإدارة الأوقاف مع أحكام الشریعة  98/381 رقم في الجزائر، والمرسوم التنفیذي

الإسلامیة التي تعتبر المصدر الأساسي لقیام الوقف و التي أحال المشرع الجزائري إلیها 

في غیر المنصوص علیه من أحكام دون أن یصل هذا البحث إلى الدراسة المقارنة 

  .الحقیقة في منهجیة العلوم القانونیة
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  :لیةو قد اتبعت الخطة التا

انشاء الوقف، و قسمت هذا الفصل الى مبحثین، المبحث الأول ماهیة : الفصل الأول

  .الوقف و خصائصه، و مبحث ثاني تأسیس الوقف و تقسیماته

النظام القانوني لتسییر الأوقاف في الجزائر، قسمته الى ثلاث مباحث، : الفصل الثاني

 ،تنمیة الأملاك الوقفیة و سبل استثمارهاالمبحث الأول ادارة الوقف، و المبحث الثاني 

  .ومبحث ثالث خصوصیة المنازعات المتعلقة بالوقف
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 إنشاء الوقف :الفصل الأول

ینبغي علینا وقبل التطرق إلى موضوع الدراسة بالشرح والتحلیل في هذا الفصل أن 

نوضح ماهیة الوقف بتحدید مفهومه وأسسه من خلال التعریفات القانونیة والفقهیة، وتبیان 

إلى الأدلة الشرعیة المؤهلة للوقف، كما كان علینا التطرق  حین نعرجأساس مشروعیته 

وخصائصه في مبحث أول والمبحث الثاني إلى تأسیس الوقف  إلى أساس الوقف

  .وتقسیماته

  هـف وخصائصـة الوقـــماهی: ث الأولــالمبح 

نتناول في هدا المبحث تعریف الوقف وتبیان خصائصه و ممیزاته عن غیره من 

للموضوع، ثم توضیح أساسه الشرعي والقانوني، والوقوف  مدخلان أساسیانكالتصرفات 

على تحدید أنواعه من خلال التطرق إلى الأركان والشروط، وكل هذا من أجل الوقوف 

  .على حقیقة وماهیة الوقف

  تعریف الوقف وخصائصه: المطلب الأول

ا له من مرادفات  لكي نقف على معنى الوقف عند فقهاء اللغة ومعانیه المختلفة لم

غوي والاصطلاحي حیث نقسم هذه الدراسة إلى لوالتبسیل وكلها تثبت في تعریفه ال كالمنع

من  .فرعین، نتناول الأول منهما بتعریف الوقف ثم نبین في الفرع الثاني أهم خصائصه

غوي والتعریف لالوقف بدقة وبتفصیل أكثر ینبغي تناوله في التعریف المفهوم أجل تحدید 

لما لهما من الاهمیة ، فالتعریف اللغوي حسب ماجاء في القوامیس والمعاجم  الاصطلاحي

قانون الاوقاف و ، والتعریف الاصطلاحي حسب ماجاء به قانون الاسرة الجزائري  ،العربیة

  المعدل والمتمم
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  :فــوي للوقـف اللغــیالتعر  :الفرع الأول

الفقهاء حسب مال وصرف منفعته لجهة  وعندعما بعدها الكلمة قطع  :الوقف في القراءة

  .)1(معینة ویجوز في الخیرات ابتداء وانتهاء وفي غیرها ابتداء وینتهي بالخیرات

 :الوقف في اللغة مصدر الفعل وقف ویطلق في اللغة على معاني منها -

 .)2(یقال وقف بالمكان و قف وقوفا فهو واقف، دام قائما: خلاف الجلوس

یقال في شيء مما سبق فهي لغة ردیئة إلا أنهم یقولون للذي یكون في شيء  ولا  

  .)3(ثم ینزع عنه قد أوقف

أي أمسك وأقلع ولیس  ،وجاء في قاموس المحیط أوقفت عن الأمر الذي كان فیه

  . في صحیح الكلام أوقف إلا لهذا المعنى

جم الوسیط فجاء لمصدر وقف في لغة العرب عدة معان، منها ما ورد في المع

وقف وقوفا، وقف قام من جلوس وسكن بعد المشي، ووقف على الشيء عاینه ووقف 

مر الذي كان فیه لأالشيء أي منعه عنه، وأوقف فلان عن ا عنفلان على ما عند فلان 

  )4(أقلع عنهف

   

                                                           
  .555ص ،1993سنة الكویت، ،المعجم الوجیز، دار الكتاب الحدیث )1(

  .مطبعة السعادة بمصر ،205، ص 3الجزء  ،القاموس المحیط)2(

  .360، الجزء التاسع، دار صادر، بیروت، دون سنة نشر، ص معجم لسان العربابن منظور،  )3(

ص  2004 ،مصر ،بعة الرابعةلطاالعربیة مكتبة الشروق الدولیة مجموعة من المؤلفین، المعجم الوسیط مجمع اللغة  )4(

272.  
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  :الاصطلاحي التعریف: اـثانی

 84/11إن أول ما جاء بتعریف الوقف في القانون الجزائري هو قانون الأسرة رقم 

 هو 213في مادته  05/02، المعدل والمتمم بالأمر رقم09/06/1984:المؤرخ في 

  .)1(»ید والتصدقبحبس المال على التملك على وجه التأ«

 18/11/1990 :المؤرخ في 90/25من القانون رقم  31ثم جاء في نص المادة 

الأملاك الوقفیة هي الأملاك العقاریة التي  «المتضمن قانون التوجیه العقاري على أنه 

حبسها مالكها بمحض إرادته، لیجعل التمتع بها دائما، تنتفع به جمعیة خیریة، أو جمعیة 

ات منفعة عامة، سواء كان هذا التمتع فوریا، أو عند وفاة الموصین الوسطاء الدین ذ

  .)2(»كورذم المالك المنهییع

الذي ینظم الإطار القانوني  91/10من قانون الأوقاف رقم  3أما نص المادة 

حبس العین عن التملك على وجه التأبید  «للأوقاف فجاء تعریف الوقف على أنه

  .)3( »والتصدق، بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخیر

الواردة في النصین لا یقصد بها التأبید بمعناه اللغوي " التأبید"وما یلاحظ أن عبارة   

لك حیث للموقوف علیه الانتفاع ذوالاصطلاحي المحدود، و إنما ینصرف إلى أبعد من 

الحق كذلك في نقل منفعة العین الموقوفة إلى  بمحل الوقف، انتفاعا شخصیا، وإنشاء

  . )4(سببهالوقف و  بمحللا یمس غیره، بشرط أن 

                                                           
 جریدة رسمیة،،2005فبرایر27المؤرخ في  05/02المعدل والمتمم بالأمر  1984سنة  مؤرخ في 84/11قانون رقم  )1(

  .43عدد

  .49رقم  الجریدة الرسمیة 18/11/1990المؤرخ في  90/25قانون رقم  )2(

  .21عدد، جریدة رسمیة، أفریل متعلق بالأوقاف27مؤرخ في  91/10قانون رقم  )3(

 .28ص ،2004 ،الجزائردار هومة،  ،الإطار القانوني و التنظیم لأملاك الوقف ،خالد رمول)4(
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حسب قانون الأسرة وقانون " العین"أو " المال"كما تجدر الإشارة إلى أن لفظ 

الوقف على التوالي جاءت مطلقة للموقوف علیه، أي محل الوقف سواء كان عقارا أو 

  .منقولا

في قانون الأسرة جاءت " أي شخص"إلا أنه و ما یلاحظ على النصین فإن لفظ 

المشرع أن یوضح بجدر الأوكان  –المعنوي  –إشارة إلى الشخص الطبیعي والاعتباري 

على ..... «من قانون الأوقاف أعلاه  3ك ذلك بنص المادة ار ذلك أكثر، إلا أنه تد

ویقصد هنا بالفقراء وهي الأشخاص الطبیعیة، أما  »الفقراء، أو على وجه من وجوه الخیر

  .)1(ات الشخصیة المعنویةذأي وجه من وجوه الخیر والبر فهي من الجمعیات الخیریة 

  :يـهـقـف الفـالتعری

والمفاهیم، على  اختلف الفقهاء في تعریف الوقف مما أدى إلى تعدد التعاریف

  :أساس حكمه، واهم ما جاء في تعریف الوقف ما یلي

العین على حكم ملك الواقف والتصدق  حبسهو : الوقف في نظر أبي حنیفة النعمان

بالمنفعة على جهة الخیر، وبناءا علیه لا یلزم زوال الموقوف على ملك الواقف، ویصح 

العاریة، فلا یلزم كیفة جائز غیر لازم ویجوز بیعه، فالوقف عند أبي حن له الرجوع عنه،

 . )2(الثلاث ورإلا بأحد الأم

                                                           
تتكاثف وتتعاون أو ترصد  هو مجموعة أشخاص، أو مجموعة أموال أو كلاهما) الاعتباري(الشخص المعنوي ")1(

مشروع بموجب اكتساب الشخصیة القانونیة، هذه الأخیرة هي القدرة أو المكنة على اكتساب  او هدفلتحقیق غرض 

مجموعة أموال وأشخاص بهدف مشروع، الاعتراف : الحقوق وتحمل الالتزامات، وبذلك فهي تقوم على الأركان التالیة

  .33ص 2004علي، القانون الإداري دار العلوم الجزائر سنة بمحمد الصغیر تناوله  "بها

  .153ص ،م1996 ،دمشق ،دار الفكر العربي ،الجزء الثامن ،الفقه الإسلامي وأدلته ،وهبة الزحیلي )2(
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الوقف هو جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلة لمستحق، بصیغة  :وقال الشافعي -

 .)1(-وبذمن–مدة ما یراه المحبس 

الوقف هو : تعریف صاحبي أبي حنیفة، أبي یوسف ومحمد بن الحسن الشیباني -

به مع بقاء عینه بقطع التصرف في رقبته من الواقف،  الانتفاعحبس مال یمكن «

وغیره على مصرف مباح وموجود، أو بصرف ریعه على جهة بر وخیر تقربا إلى 

الواقف  ذمةأبي حنیفة بأن الموقوف یخرج من  ین خالفااللذ و. )2(االله تعالى

 .)3(ویقتضي اللزوم

الواقف  الوقف یبقى على ملكأن المالكیة یرى فقهاء : تعریف الوقف عند المالكیة -

إلا أن الواقف لا یحق له التصرف فیه، بالتصرفات الناقلة للملكیة كما لا یحق 

 .)4(الرجوع من وقفه إلا إذا أراد ذلك

 فالوقف عند المالكیة لا یقطع حق الملكیة في العین الموقوفة وإنما یقطع حق التصرف

 .)5(فیه

هب الشافعي الوقف على أنه ذعرف فقهاء الم :الشافعیة دتعریف الوقف عن -

حبس مال یمكن الانتفاع به، مع بقاء عینیه بقطع التصرف عن رقبته على «

 »مصرف مباح موجود
                                                           

نقلا عن طبعة الإدارة المركزیة للمعاهد الأزهریة وزارة  ،الجزء الثالث ،الشرح الصغیر،حمد الدردیر أ يالإمام سید)1(

  .336ص ،1992 -الجزائر–الشؤون الدینیة 

  .154ص ،المرجع السابق ،الزحبليوهبة )2(

  .12صم، 2006، دار الهدى ،الوقف العام في التشریع الجزائري ،محمد كنازة)3(

دار الهدى عین ملیلة  ،مؤسسة مالیة في الفقه الإسلامي و التشریع كمفهوم الوقف ، عبد الرزاق بن عمار بوضیاف )4(

  .29ص، 2010سنة  ،الجزائر

 .156ص ،السابقالمرجع  ،وهبة الزحبلي)5(
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ومن خلال هذا التعریف نخلص إلى ان الوقف لازم، ولا یمكن التصرف في رقبته 

  .)1(ا خروج ملكیة العین من ید الواقف إلى حكم ملك االله تعالىذوك

الوقف هو حبس مال على الموقوف علیه بحیث  :تعریف الوقف عند الحنابلة -

لا یملك الرجوع  یمكن الانتفاع به مع بقاء عینه، وذلك بقطع التصرف في رقبته

 .)2(عنه

من خلال هذه التعریفات فإن فقهاء الشریعة الإسلامیة اختلفوا في المنع، والتصرف 

  :أبید فیه ووراء كل هذا تأكد أن الوقف له حكمینفي الأملاك الوقفیة، أو ما یعرف بالت

هو حبس العین عن التملك ومنع التصرف فیها أي إزالة ملكیة الرقبة، سواء  :الحكم الأول

ین أقروا أن الوقف ذتمسك به فقهاء الشریعة الإسلامیة ال لك بصفة مطلقة حسب ماذكان 

یرى أن الوقف ینشأ  الذيحق مؤبد لا یجوز الرجوع فیه، وكان بصفة مؤقتة حسب الرأي 

  .لمدة معینة وبصفة مؤقتة

إلى جهة من الجهات التي الأصلي ك لوهو صرف منفعة العین من الما :الحكم الثاني

م مؤسسه أقامه المحبس ولا یمكن إبطاله ما دارادة یبرزها، لذلك فإن الحبس یخضع لإ

 .)3(على أحكام الفقه الإسلامي

  

 

  

                                                           
  .13ص ،المرجع السابق ،محمد كنازة ) 1(

  .158ص  ،1972لسنة  ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،محاضرات الوقف ،محمد أبو زهرة )2(

  .28ص ،المرجع السابق ،خالد رمول) 3(
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  :یة الحدیثة للوقف فقد جاء على لسان كل منأما بالنسبة للتعریفات الفقه

الوقف هو قطع التصرف في رقبة العین التي یدوم الانتفاع  :الإمام محمد أبو زهرة -

  .)1(وصرف الانتفاع لجهة الخیر بها،

  .)2(»ل المنفعةالأصل وتسبیتحبیس  « بأنه وعرفه خالد عبد االله الشعیب -

هب الحنفي في المادة ذ في مسألة التأبید بالمذإن المشرع الجزائري أخ :خلاصـــة القـــول

في هذا القانون، " مال"من قانون الأسرة الجزائري، رغم الاختلاف الواضح في كلمة  213

یشمل إلا العقارات ضیق لا  91/10كما أن لفظ قانون الأوقاف في القانون الجدید 

سرة والمنقولات،لكن حسنا ما فعل المشرع الجزائري باستخدامه مصطلح المال في قانون الأ

سایر التطورات الحاصلة في الصرف، و بالتالي یصبح من المادة أعلاه، لأنه شمل و 

  .الوقف جائز ویشمل الأموال السائلة

ین ثلاث خصائص أساسیة تعریف قانون الأسرة أنه ركز على الجمع ب واكما یبد

للوقف، وهم خاصیة التأبید والدوام، وخاصیة إسقاط الملكیة عن العین الموقوفة، 

جاء به قانون الأوقاف  الذيوالخاصیة الثالثة هي خاصیة نیة التصدق، إلا أن التعریف 

من سابقه لتركیزه على تبیان معنى التصدق وصرفه على المنفعة ولیس  اضحاكان أثره و 

  .)3(لعین الموقوفةعلى ا

التعاریف السابقة یمكن الوصول والوقوف على تعریف الوقف، على أنه  علىوبناء 

عه على جهة معینة، مع حبس العین عن التملك، على یتخصیص مال معین یصرف ر «

                                                           
  .41ص ،المرجع السابق ،محاضرات الوقف ،محمد أبو زهرة)1(

  .26ص ،2006سنة  ،الكویت ،الأمانة العامة للأوقاف ،خالد عبداالله الشعیب ) 2(

  .11ص ،المرجع السابق ،محمد كنازة) 3(
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كل شرط من الشروط  بعادادة الواقف على راكون الوقف مؤبدا أو مؤقتا احتراما لإیأن 

  .)1(»المخالفة لأحكام الشریعة الإسلامیة

 

  

  هـف وخصائصـیة الوقـاس مشروعـأس: يــب الثانـالمطل

، أن نقسم هذا المطلب إلى فرعین نتناول في رثاكالموضوع  راءثولاینبغي علینا 

  .الفرع الأول، أساس مشروعیة الوقف والثاني نعرض أهم خصائصه

  الأساس الشرعي والقانوني للوقف: الأول الفرع

لقد نص المشرع الجزائري على مسألة الوقف في مجموعة من القوانین الخاصة 

راء الفقهیة، حیث تقدم جمهور انون الأسرة وقانون الأوقاف، متخذا سبیلا من الآكق

 نآومشروع بنصوص القر  زالشریعة الإسلامیة على مر العصور واعتبروا أن الوقف جائ

   :لك كثیرة وهذا ما سنفصله كما یأتيذ، وأدلة تأصیل )2( الكریم، والسنة النبویة الشریفة

  :الأساس القانوني للوقف في التشریع الجزائري: أولا

من قانون الأوقاف 3من قانون الأسرة، والمادة  213بالرجوع إلى نص المادتین 

حیث جاء في نص المادة  یتضح لنا جلیا أن المشرع الجزائري ثبت مشروعیة الوقف،

الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص، على وجه التأبید  «ق أ ج على أن 213

الوقف هو حبس العین عن التملك «: هأنمن قانون الأوقاف على  3والمادة . »والتصرف

  .»على وجه التأبید، والتصرف بالمنفعة على الفقراء، أو على وجه من وجوه البر والخیر

                                                           
   .31ص ،المرجع السابق ،عبد الرزاق بن عمار بوضیاف) 1(

  (
2
  ـ421، ص 2001مقاصد الشریعة الإسلامیة، الطبعة الثانیة، دار النفائس، الأردن، سنة : الشیخ محمد الطاھر بن عاشور(
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المؤرخ في  64/263من المرسوم رقم  4هذه المادة جاءت تأكید على نص المادة 

  .، المتضمن نظام الأملاك الحبسیة العامة1964سبتمبر17

وعلیه ولأن قانون الأسرة الجزائري یستمد أحكامه من الشریعة الإسلامیة، وتطبیقا 

ص علیه في هذا كل ما لم یرد الن «ق أ ج التي تنص على أنه  222لأحكام المادة 

بسرد النصوص الشرعیة نقوم لذلك . »القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة

  .لتأسیس الفقه و البحث عن مدى مشروعیة الوقف

  فـــي للوقــاس الفقهــالأس: اــثانی

  .إن من النصوص الشرعیة الدالة على مشروعیة الوقف ما جاء في الكتاب والسنة

 ۚ◌  تُحِبُّونَ  مِمَّا تُـنْفِقُوا حَتَّىٰ  الْبِرَّ  تَـنَالُوا لَنْ «قوله تعالى :من الكتاب الأدلة

  .)1(»بِهِ عَلِيمٌ  اللَّهَ  فإَِنَّ  شَيْءٍ  مِنْ  تُـنْفِقُوا وَمَا

، فهي أحب أمواله إلیه فبادر فأبا طلحة لما سمع هذه الآیة رغب في وقف بیرجاء

لن تنالوا البر حتى «إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، وقال یا رسول االله إن االله یقول 

وإنها صدقة جاریة الله تعالى وقوله  -بیرجاء–وأن أحب أموالي إلي . »تنفقوا مما تحبون

مَعَكُمْ فأَُولئَِكَ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ  وَالَّذِينَ آمَنُواْ مِن بَـعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ «تعالى 

 )2(.بَـعْضُهُمْ أَوْلَى ببِـَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

 

  

                                                           
  .92عمران الآیة ل آ)1(

  .75الأنفال الآیة )2(
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  :ةـــة النبویـة من السنـــالأدل

عمله إلا من ثلاث، صدقة  انقطعأدم  ابنإذا مات «قوله علیه الصلاة والسلام 

وقد فسر العلماء الصدقة الجاریة )1(.»جاریة أو علم ینتفع به أو ولد صالح یدعوا له

  .بالوقف لأن غیره من الصدقات لیست جاریة بل یملك المتصدق علیه إیمانها ومنافعها

ما  وعن عثمان رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم قدم المدینة ولیس بها

من یشتري بئر دومة فیجعل منها دلوه مع دلاء المسلمین «یستعذب غیر بئر دومة فقال 

إلى غیرها من الأدلة التي لها . )2(»ر له منها في الجنة فاشتریتها من صلب ماليببخی

بعیدا عن التلفیق، نجد المشرع الأدلة و  اهب واختلافذصلة بالوقف، وباختلاف الم

هو هب المالكي مع العرف الجزائري، فرغم أن المذ على ما یتطابق،الجزائري یبحث دائما 

  .اهب الأخرى وهدا ما تطرقنا إلیه سابقاذبه تارة و تارة بالم السائد في بلادنا إلا أنه یأخذ

  فــة من الوقــالحكم: يــرع الثانــالف

لم ینص المشرع الجزائري صراحة على الحكمة من الوقف، أو المقصد الشرعي 

أعلاه، عندما  91/10من قانون الوقف 6المادة نص یان أهدافه، إلا أنه یستشف من وتب

  .نص على أنواع الوقف

عه یالوقف العام ما حبس على جهات خیریة، من وقت إنشائه، ویخصص ر «

عه، فلا یصح یللمساهمة في سبیل الخیرات، وهو قسمان، قسم یحدد فیه مصرف معین لر 

الخیر إلا إذا استنفد، وقسم لا یعرف فیه وجه الخیر الذي أراده صرفه على غیره من وجوه 

عه في نشر العلم وتشجیع البحث یالواقف فیسمى وقفا عاما غیر محدد الجهة، ویصرف ر 

                                                           
  .69رواه مسلم وأبو دواد والترمیدي والنسائي عن الجامع الصحیح ص ) 1(
سنة  ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،الإسلامي في الهند جمع الفقهلمالوقف بحوث  ،الاسلام القاسمي ،القاضي مجاهد ) 2(

  231ص ، 2001
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فیه، وفي سبل الخیرات، أما الوقف الخاص هو ما یحبسه الواقف على عقبه من الواقف 

  .)1(»ع الموقوف علیهمابعد انقط

ویصرف  »...عه للمساهمة في سبل الخیراتییخصص ر «ء لفظ وعلیه وباستقرا

  .»...ما یحبسه الواقف على عقبه من الواقف... عه في نشر العلم، وتشجیع البحثیر 

التعریف على تحقیق الوقف للمقاصد الشرعیة، التي من أجلها  ذیتضح لنا استحوا

الوقف، وتتمثل هذه المقاصد الشرعیة في حفظ  أو اشترطها الواقف عند إقباله على ترسیم

  .الكلیات الخمسة

یتضح من عبارة سبل الخیرات، والتي قد تشمل بناء المساجد  قصد حفظ الدین -

والمدارس القرآنیة، التي تساعد على نشر الدین الإسلامي وزرع العقیدة، وبالتالي 

 .حمایة الدین وحفظه

ما یخص  سبل الخیرات على وقف ا ما اشتملتتتحقق إذ: مقصد حفظ النفس -

  .المجتمع والإنسان، لتستمر حیاته كالوقف على الطعام، والسكن و المستشفیات

یع الوقف في نشر العلوم الدنیویة ر  امن خلال صرف واستثمار  :حفظ العقل -

والأخراویة، وتشجیع البحث والغوص فیها، بالمقابل تحریم طرق الكسب عن طریق 

والتي تهدم العقل كالمتاجرة بالمخدرات والوقف على إنماء  الوقف المخالف للشرع،

 ...دیار الفسق و الدعارة لأنها تضعف البدن

أو جزء منه لمساعدة المقبلین  ع الوقفیوهذا عن طریق تخصیص ر  :حفظ النسل -

 ...الأراملو یر لبناء الأسرة والسهر على الیتامى یستیعلى الزواج، وتحقیق ال

جلیا باستثمار الوقف و تنمیته، وتطویر عائداته و بعثه  یتضح :حفظ المال -

  .للقضاء على الفقر والمرض والأمیة

                                                           

)
1

  ـ160هـ، ص  1427، سنة 213الشریعة، تأصیلا و تفعیلا، العدد حبیب، مقاصد  محمد بكر إسماعیل) 
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وتجدر الإشارة إلى أن تحقیق الحاجیات و التحسینات كمقاصد من مقاصد 

الوقف الشرعیة یتضح لنا عند الحاجة إلى العمل والصحة، والوقایة، والرعایة في شتى 

فیر بعض الوسائل الترفیهیة في المستشفیات، والحفاظ المجالات التي تصل حتى إلى تو 

كلها تعد من مقاصد الوقف الشرعیة وبهذا نبرز ما استقر في أدهان  ؛على البیئة والمدینة

ي جاء به المشرع عند ذوال )1(الفقهاء بتنمیة أموال الوقف مقصد من مقاصد تشریع الوقف

  .مس تنمیة الوقفحین  02/10بالقانون  91/10تعدیله لقانون الوقف

وعلیه فإن المقصد أو الحكمة من مشروعیة الوقف هو تقویة شبكة العلاقات 

الاجتماعیة، وترسیخ قیم التضامن والتكافل، والإحساس بالأخوة والمحبة بین طبقات 

  .)2(المجتمع، وأبنائه لنیل مرضاة االله

  فــص الوقــخصائ: يــرع الثانــالف

مجموعة من الخصائص التي تمیزه عن غیره من التصرفات القانونیة، على  للوقف

         أساس أنه عقد من عقود التبرع، و أقر له المشرع الجزائري الشخصیة المعنویة 

  :، كل هذا نتناوله كما یأتيومنحه حمایة قانونیة –الاعتباریة  –

  :الوقف عقد من عقود التبرع: أولا

الوقف عقد التزام «السابق  91/10من قانون الوقف رقم 4 من نص المادة شفنست

  .»منفردة ارادةتبرع صادر عن 

                                                           
  .134ص ،سنة النشر ذكردون ، قضایا الوقف الكویت ،مختار السلاميالشیخ محمد )1(

       . لتمویل وتنمیة قطاع المشروعات الصغیرة في الدول العربیة كآلیةالوقف الإسلامي  ،حسن عبد المطلب الاسرج)2(

 Email : Hossein 155 @yahoo.com. 20ص  
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من  فهو صادر بإرادة منفردة )1(فالمشرع أعتبره عقد خاص لیس كغیره من العقود

الواقف، وبالتدقیق في مفهوم المادة نجد أن المشرع لم یبین مسألة الإیجاب والقبول، ولأن 

كان الوقف یكون دائما نافعا للموقوف علیه فلا نحتاج تأكید قبول هذا الأخیر خاصة إذا 

وقفا عاما، یؤول مباشرة إلى الجمعیة الخیریة، ویبقى لنا نحتاج إلى القبول إذا كنا أمام 

من قانون  7خاص و بالتالي توفر إرادتین، بالمعنى العام، وهذا ما أكدته المادة وقف 

یصیر الوقف الخاص وقفا عاما إذا لم یقبله الموقوف علیهم، وجاء «الأوقاف تقضي بأنه 

الشخص الطبیعي یتوقف استحقاقه للوقف «من نفس القانون  13من المادة  2في الفقرة 

ف الشریعة لص المعنوي فیشترط ألا یشوبه ما یخاعلى وجوده وقبوله، أما الشخ

  .»الإسلامیة

یؤدي إلى إبطال العقد وإنما یؤدي إلى  وبهذا فتخلف قبول الموقوف علیه، لا

في إتمام تثبیت  تحویله من وقف خاص إلى وقف عام، ولا ینقص من التزامات الواقف

عقد حسب القانون المدني الوقف بإرادته المنفردة، كما تجدر الإشارة إلى أن عناصر ال

  . متوفرة المتعاقدان، محل العقد، والصیغة

وبتحقق كل هذا یلتزم الواقف بنقل الملكیة إلى الموقوف علیه، لأن التبرع بالإرادة 

من قانون  17المنفردة یزیل عنه سلطاته على المال الموقوف، وهذا ما جاءت به المادة 

وتختلف المنفعة من الوقف الخاص . »الواقفزال حق ملكیة  إذا صح الوقف«الأوقاف 

  )2( .إلى العام، مادام الوقف خاضع لإرادة الواقف ولیس للقواعد العامة

                                                           
  .147ص، 1996سنة  ، 2، عدد المجلة القضائیة  137561قرار رقم  )1(

  .السابق 91/10من قانون الأوقاف، رقم  17المادة)2(
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المشرع سواء في مواد قانون الأسرة، أو مواد قانون الوقف أنه لم  ىوما یعاب عل

 یحدد صراحة على مسألة انتقال ملكیة المال الموقوف إلى الموقوف علیهم أم تبقى في

ملك الواقف، أم تخرج إلى حكم ملك االله تعالى، واكتفى بالنص على المنعة تكون لجمعیة 

الوقف لیس ملكا  «من قانون الوقف تقضي  5وبالرجوع إلى أحكام المادة . خیریة

سهر الدولة على تن أو الاعتباریین، ویتمتع بالشخصیة المعنویة، و یللأشخاص الطبیعی

فالدولة تملك حق الإدارة والرقابة، وهذا ما یؤكد أن للوقف . »هاذاحترام إرادة الواقف و تنفی

  .تناوله في هذه الجزئیةنات طابع خاص ذشخصیة معنویة 

  للوقف شخصیة معنویة : ثانیا

من قانون الأسرة، وبالضبط في  213في إشارة من المشرع الجزائري في مادته 

معنوي وهذا ما أكدته ویقصد بذلك الشخص الطبیعي والشخص ال »لأي شخص«لفظ 

یتمتع بالشخصیة ... «من قانون الأوقاف، حیث جاء نصها یقضي على أنه  5المادة 

من القانون المدني  49تماشیا مع أحكام المادة  ت المادةوجاء »... المعنویة 

  .)1(.الجزائري

من المقرر شرعا أن الأملاك  «. )2(ت المحكمة العلیااوهذا ما أكدته إحدى قرار 

دم المكسب لكون لها الشخصیة الحكمیة، وحیث أنه ما دام االمحبسة لا یسري علیها التق

  .»نیة التملك لانعدامالأرض المحبسة  استغلالفإنه لا یجوز التمسك بالتقادم في  كذلك

                                                           

  .78الجریدة الرسمیة عدد، 2007سنة  ،مایو 13المؤرخ في  07/05رقم المدني من القانون  49لمادة ا)1(

في كتابة عقود التبرعات  ،أشار إلیه حمدي باشا عمر ،غیر منشور 13/01/1986مؤرخ في  39360رقم  قرار)2(

  ـ2004سنة 
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وعلیه فإن المشرع الجزائري أخرج المال الموقوف من الواقف بإرادة هذا الأخیر 

لى ملكیة الموقوف علیه بل اعتبر مؤسسة الوقف، مؤسسة خاصة المنفردة، لكن لم ینقله إ

  .مستقلة عن التبعیة إلى الدولة ونابعة من مبادئ الشریعة الإسلامیة

فإن الوقف یتمتع بالشخصیة المعنویة ولیس ملكا لأي جهة، سواء العامة  :خلاصة القول

قاف ضمن حدود أحكام أو الخاصة أو الطبیعیة، فهو تابع لوزارة الشؤون الدینیة والأو 

الشریعة الإسلامیة ومقاصدها العامة، وتحت رقابة الدولة من إدارة وقضاء ینوب عنه 

  ـ الناظر هذا الأخیر یعمل حسب شروط الواقف

  يــك الوقفـة للملـة القانونیـالحمای: اــثالث

كما سبق الإشارة إلیه من أن للوقف شخصیة معنویة، وأن عقد الوقف عقد تبرعي 

من نوع خاص یمیزه عن غیره من العقود، ویشمل جهات عدة ویمكن أن ینتفع به أكثر 

  .)1(تمیزه عن غیره من الأموال التي من باب، نظرا لصفاته ومعالمه الخاصة

أجل المحافظة علیه وعلى التصرفات المتعلقة به، جعلت له حمایة قانونیة  ومن

ممیزة، خاصة و نحن نعتبره من المال العام و تكمن هذه الحمایة الثلاثیة في عدم جواز 

  علیها، فما مدى هذه الحمایة؟ زالتصرف فیها، وعدم اكتسابها بالتقادم وعدم الحج

  :فـــة للوقــئیاة الجز ــالحمای .1

یتعرض كل «من قانون الأوقاف والتي یقضي نصها  36لرجوع إلى المادة با

أو یخفي عقود وقف أو  ،أو تدلیسیة ،شخص یقوم باستغلال ملك وقفي بطریقة مستترة

  .»وثائقه أو مستنداته أو یزورها، إلى الجزاءات المنصوص علیها في قانون العقوبات

                                                           
اقتصادیة وقانونیة دائرة الشؤون الإسلامیة والعمل الوقف رؤیة شرعیة و  استبدال ،طیف إبراهیم العبیديلإبراهیم عبد ال)1(

  .49ص ،2009 ،الطبعة الأولىبدبي، الخیري 
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بالجنایات  الخاص إلى الفصل الخامس والسادس من الفصل الثالث وبالرجوع

الجزائري  من قانون العقوبات 386والجنح ضد الأموال، حیث جاء في نص المادة 

دج،  20.000إلى  2.000یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من «

وإن كان انتزاع الملكیة  )1(انتزع عقارا مملوكا للغیر، ودلك خلسة أو بطریق التدلیس، اكلم

قد وقع لیلا بالتهدید أو العنف أو بطریقة التسلق أو الكسر من عدة أشخاص، أو مع 

حمل سلاح ظاهر أو مخبأ، بواسطة واحد أو أكثر من الجناة فتكون العقوبة الحبس من 

  .»دج 30.000إلى  10.000سنوات والغرامة من  10سنتین إلى 

مختلسة أو مبددة أو  عمدا أشیاء كل من أخفى« 387إلى جانب نص المادة 

متحصلة من جنایة أو جنحة، في مجموعها أو في جزء منها یعاقب بالحبس من سنة 

و یجوز  .دج 20.000إلى  500على الأقل، إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 

ویجوز  ضعف قیمة الأشیاء المخفاة، إلىتصل  حتىدج  20.000أن تتجاوز الغرامة 

علاوة على ذلك أن یحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في 

من هذا القانون، لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر وكل ذلك مع  14المادة 

عدم الإخلال، بأیة عقوبات أشد إذا اقتضى الأمر في حالة الاشتراك في الجنایة طبقا 

  .» 44. 43. 42للمواد 

في حالة ما إذا كانت «من قانون العقوبات أیضا على أنه  388كما تنص المادة 

تحصلت عنه الأشیاء المخفاة، هي عقوبة جنایة، یعاقب  الذيالعقوبة المطبقة على الفعل 

  .المخفي بالعقوبة التي یقررها القانون للجنایة وللظروف التي كان یعلم بها وقت الإخفاء

                                                           
.137، ص 2010حسن بوسیقعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار ھومة، الجزائر، الطبعة الثانیة، سنة ) 

 1
  ) 
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ؤبد، ویجوز مة السجن البدلك فإن عقوبة الإعدام تستبدل بالنسبة للمخفي بعقو  ومع

جریمة الإخفاء وتطبق علیها  و .»387دائما الحكم بالغرامة المنصوص علیها في المادة 

  .)1(من قانون الوقایة من الفساد 43أحكام المادة 

جزائیة  بحمایة أقروما یلاحظ على هذه الحمایة أن المشرع الجزائري  وإن كان قد 

بالمقابل فإن الغرامة تبقى تها في بعض الأحیان إلى المؤبد، للأملاك الوقفیة، تصل عقوب

فأولى بالمشرع )2(رمزیة مقارنة بقیمة الأموال الموقوفة، خاصة منها الاجتماعیة و التعبدیة 

  .أن تكون ردعیة أكثر خاصة ونحن نختلس أموال وضعت تبركا الله وقربة له عزوجل

 :كسبهـا بالتقــادم یجوز الأملاك الوقفیة لا .2

إذا كیفنا الوقف بأنه من المال، أي من أملاك الدولة فإننا نستطیع تطبیق أحكام 

إلى جانب . )3(من القانون المدني التي لا تجیز التصرف في أموال الدولة 689المادة 

. )4(لا یجوز كسبه بالتقادمتطبیق القاعدة القانونیة التي تقر كل من لا یجوز التصرف فیه 

ت المحكمة العلیا، في غرفة الأحوال الشخصیة في قرارها اوهذا ما أكدته إحدى قرار 

لا تقادم في الحبس مادام «بأنه  478951في الملف رقم  11/02/2009المؤرخ في 

  .)5(عقد الحبس دو طبیعة خاصة

  :علیهـا زالأمـوال الوقفیـة غـیر قابلـة للحجـ .3

                                                           

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته،  43ق على جریمة الإخفاء المنصوص علیها في المادة بوجه عام تطب«)1(

سواء تعلق الأمر بالظروف المشددة أو الإعفاء من العقوبات، والتخفیض منها مجمل الأحكام المقررة في هذا القانون، 

الأستاذ  تناوله »أو العقوبات التكمیلیة أو المصادرة أو التقادم أو أسالیب القرى الخاصة، أ مسؤولیة الشخص المعنوي

  .140ص ،2010سنة  ،الجزائر ،دار هومة ،الجزء الثاني ،الوجیز في القانون الجزائري الخاص ،أحسن بوسقیعة

  64ص ،المرجع السابق ،خالد رمول)2(

  .من القانون المدني السابق 689المادة  )3(
  .65ص ،المرجع نفسه ،خالد رمول ) 4(
  283ص 2009مجلة المحكمة العلیا العدد الثاني   ) 5(
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یتم ما للدائن لدى المدین، مع مراعاة في دلك قانون الإجراءات  زأن الحج على اعتبار

ن الأوقاف و ، إلا أن قان)1(25/02/2008المؤرخ في  08/09المدنیة والإداریة رقم

على الوقف لكن نص على  زق إلى عملیة الحجر وقانون الأسرة نجد أن المشرع لم یتط

على عدم «والتي تنص  636/02الإجراءات المدنیة و الإداریة في مادته  ذلك قانون

على  زاستثنى إمكانیة الحج جواز الحجر على الأموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا و

 21، وقد جعل المشرع في قانون الوقف في مادته »ر والإرادات نظرا لطبیعتهاالثما

، ضمانا »إلیه المنفعة فقط أو في الثمن الذي یعود نا للدائنین فيایجوز جعل حصة المنتفع ضم«

 636قانون الوقف والمادة من  21ولو نسبي للدائنین وهذا ما یؤكد انسجام المادتین 

  .قانون الاجراءات المدنیة والاداریة

 انونقالمن  798إلى جانب ذلك لا یجوز الشفعة في الوقف تطبیقا لنص المادة 

ا بیع لیكون محل عبادة أو لیلحق بمحل عبادة مراعیا في لا شفعة إذ زائريجالالمدني 

  .ذلك، الاعتبارات الدینیة حیث جعلها أولى من الشفیع ومصلحته

 :لا یجوز تصرف الواقف في وقفه .4

، حیث دون التصرف فیه) العین الموقوفة(خول المشرع للواقف حق الانتفاع بالمال 

 »یحتفظ بمنفعة الشيء المحبس«في لفظ  جزائريمن قانون الأسرة ال 214جاء في المادة 

ینحصر حق المنتفع بالعین الموقوفة فیما  «من قانون الوقف  18و أكدت ذلك المادة 

  .»تتجه علیه استغلالها استغلال غیر متلف للعین، و حق انتفاع لا حق ملكیة

                                                           
  21رقم  جریدة رسمیة 2008فبرایر سنة  25مؤرخ في  08/09رقم . قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة) 1(
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من نفس القانون إلى أنه لا یجوز  23المادة  ةحوفي مقابل ذلك أشارت صرا

التصرف في أصل الملك الوقفي، المنتفع به بأي صفة من صفات التصرف، سواء بالبیع 

  »أو الهبة، أو التنازل أو غیرها

وحق الانتفاع في الوقف له خاصیة ممیزة، تتعلق بمراعاة و تطبیق شروط الواقف 

  .المال الموقوفوما على الناظر إلا السهر والحفاظ على 

في قرارات المحكمة العلیا الذي قضى بعدم جواز التصرف في  ءجا وهذا ما

  .)1(الأملاك الوقفیة بأیة صفة من صفات التصرف الناقلة للملكیة

خلاصة القول أن الحمایة الثلاثیة للأموال الموقوفة تنشأ به إلى حد كبیر مع 

ة، وهي حصانة حقیقیة، ترقى إلى أهمیة الحمایة المقررة على الأملاك العمومیة الوطنی

الوقف الاقتصادیة والاجتماعیة یهدف المشرع من وراءه تحقیق المقصد الشرعي للوقف 

وعلیه وبعد التطرق إلى الأساس الشرعي للوقف وخصائصه وتبیان مدى تحقیق المشرع 

یستوجب شأ على جملة من الأركان نالمقصد الشرعي من وراء قانون الوقف، فإن الوقف ی

  .علینا التطرق إلیها إلى جانب أنواعه لما لها من أهمیة

  هـف وتقسیماتــس الوقـتأسی: يـــث الثانــالمبح

على اعتبار أن الوقف تصرف قانوني فإنه یقوم على مجموعة من الأركان وجب 

توضیحها إلى جانب أنواع الوقف وأقسامه بغیة تحدید الموقوف علیهم بدقة لذلك ارتأینا 

تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین الأول نحدد فیه أركان الوقف والثاني نتناول فیه أنواع 

  .الوقف

                                                           
   34ص، 1العدد ،المجلة القضائیة ، 16/07/1997المؤرخ في ، 310 157قرار المحكمة العلیا رقم   ) 1(
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  :فـــان الوقــأرك: ب الأولــالمطل

یشمل هذا المطلب عناصر الوقف والشروط الواجب توافرها لانعقاده صحیحا، 

  :لذلك سوف نتناول أركان الوقف في مجموعة من الفروع

أن  المتعلق بالأوقاف، نجد 91/10من القانون رقم  09دة بالرجوع إلى نص الما

المشرع نص صراحة على أن للوقف أربعة أركان، التي سندرسها خلال هذا المطلب كما 

  :یأتي

  الواقف :الركن الأول

  محل الوقف :الركن الثاني

  الموقوف علیه :الركن الثالث

  صیغة الوقف :الركن الرابع

واعتبروا أن الوقف لا یتم إلا بتوافر هذه الحمایة وهذا ما دهب إلیه الفقهاء، 

والركیزة، ولإثراء الموضوع وتحلیله نقوم بتبسیط وشرح هذه الأركان بشكل مفصل طبقا 

  .لقواعد التشریع الجزائري، وأحكام الفقه الإسلامي

  فـــالواق: رع الأولـــالف

عة من الشروط وهو الشخص المالك الذي أنشأ الوقف بإرادته، تتوفر فیه مجمو 

القانونیة والتنظیمیة الخاضعة لأحكام الشریعة الإسلامیة، وحتى ینشأ صحیحا یجب أن 

  :تتوفر عدة شروط والتي نفصلها في النقاط الآتیة

إلى تبرع المقصود به هو أهلیة التبرع، على اعتبار أن الوقف عقد  :شروط البلوغ -1

فإن وقف الصبي یكون  ثمةسنة كاملة، ومن 19جانب ذلك یجب أن یكون بالغا لسن 

باطلا بطلان مطلق سواء كان ممیز أو غیر ممیز، فالممیز هو الذي یعرف معنى العقود 

من القانون المدني  42و التصرفات القانونیة، الذي حدده المشرع الجزائري في المادة 
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سنة، وهذا خلافا لما جاء 13الغیر الممیز فهو دون سن  سنة كاملة،أما الصبي13بسن 

في مبادئ القانون المدني العامة باعتبار تصرفات الصبي الممیز قائمة بین النفع 

من قانون الأسرة  83والضرر، ویقدرها القاضي، وهذا ما دعمته أحكام المادة 

 .)1(الجزائري

وهذا حسب ما جاء في نص إلا أن التصرف یبقى باطلا حتى لو أدن به الموصي، 

وقف الصبي «المذكور أعلاه، حیث جاء فیها  91/10من قانون الأوقاف رقم  30المادة 

سواء كان ممیز أو غیر ممیز باطلا بطلان مطلق، لكون الوقف یدخل في دائرة 

المعاملات المالیة، وهذا ما أستقر علیه الاجتهاد القضائي، حیث اشترط في الواقف لكي 

، كما اشترط من الواقف أن )2(هصحیحا أن یكون بالغا و عاقلا وغیر مكر  یكون وقفه

  .یكون أهلا للتبرع

ونقصد بالعاقل أن یكون غیر مجنون أو معتوه، أي قادرا على تسییر  :أن یكون عاقلا. 2

أموره و وتقدیر تصرفاته، فطبقا للقواعد العامة، بتوفر هذه الصفات تنعدم فیه أهلیة 

                                                           
من القانون المدني تكون تصرفاته نافدة إذا كانت نافعة له،  43من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد طبقا للمادة «) 1(

وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي، فیما إذا كانت مترددة بین النفع والضرر، وفي حالة وباطلة إذا كانت ضارة به، 

  .السابق 05/02من قانون الأسرة الأمر  83أشارت إلیه المادة  »النزاع یرفع الأمر للقضاء

من المقرر شرعا و قانونا أنه یشترط « 60ص 02عدد  1991م ق  21/11/1998مؤرخ في  46546قرار رقم ) 2(

في الواقف أن یكون أهلا للتبرع رشیدا لا مكرها، ویشترط في المال المحبس أن یكون مملوكا للواقف معینا، خالیا من 

النزاع، و من ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا لأحكام الشریعة الإسلامیة والقانون، ولما كان من الثابت 

، فإن أخرحبوسة ملكا لشخص مسنة مریضا بصیرا وأن قطعة الأرض ال 99حبس كان عمره مأن ال -ي قضیة الحالف–

و القانون ومتى كان كذلك استوجب نقص القرار  قضاة المجلس الدین قضوا بتصحیح عقد الحبس خالفوا أحكام الوقف

  .»المطعون فیه



 ـــــــــ إنشاء الوقفـــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الأول

 
 
 

22 
 

القانونیة، حیث یعتبر القانون المدني المعتوه كالمجنون فاقدا للتمییز وكل التصرفات 

 .)1(تصرفاته باطلة بطلان مطلق كالجنون، حتى ولو كانت نافعة له

أتى  31وفي مادته  91/10لكن الملاحظ أن المشرع الجزائري في قانون الأوقاف 

ع والجنون غیر المنقطع فأقر باستثناء على المبادئ العامة، حیث فرق بین الجنون المنقط

، حیث یلاحظ )2(بصحة وقف المجنون جنونا متقطع، إذا حدت أثناء إفاقته وجمول عقله

في هذا النص أخد المشرع الجزائري بالقواعد العامة للشریعة الموجودة في الفقه 

الإسلامي، وفي إشارته في أن تكون الأفاقة ثابتة بإحدى الطرق الشرعیة، وعلى اعتبار 

  .)3(التصرفات ضارة فلا تصح منهما الهبة والصدقة و الإعتاق ونحو ذلك

ألحقه كما أعتبر الواقف إذا صدر منه الوقف بالجبر والإكراه فإن تصرفه باطلا و   

  .جنونا غیر متقطع بتصرفات المعتوه، والمجنون

  

یشترط في الواقف أن یكون غیر محجور علیه لسفه أو دین أو مریض مرض  -3

 :الموت

                                                           
من  42راجع في دلك المادة  »یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن أو جنون لا«)1(

الجریدة الرسمیة عدد  75/58المعدل والمتمم بالأمر  20/06/2005المؤرخ في  05/10القانون المدني الجزائري رقم 

  .2005سنة  44

قف تصرف یتوقف على أهلیة التسییر أما صاحب الجنون المتقطع فإنه لا یصح وقف المجنون والمعتوه لكون الو «)2(

من  31لك المادة ذراجع في  »م عقله شریطة أن تكون الإقامة ثابتة بإحدى الطرق الشرعیةایصح أثناء إفاقته و تم

  .91/10القانون المتعلق بالوقف رقم 

  .229ص ،المرجع السابق ،القاسمي الشیخ مجاهد الإسلام  ) 3(
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و هي تلك الصفات  من قانون الأسرة الجزائري معنى الحجر 101تناولت المادة   

من بلغ «علیه، حیث جاء فیها أنه  الحجر بالإمكانالواجب توافرها في الشخص لیصبح 

كورة بعد ، أو طرأت علیه إحدى الحالات المذسفیه سن الرشد وهو مجنون أو معتوه، أو

  .»رشده یحجر علیه

و من له مصلحة أو من النیابة العامة،لأنه ألك بناءا على طلب الأقارب، ذویتحقق في 

من النظام العام، ونظرا لخطورة التصرفات التي قد یقوم بها وخاصة الوقف أوجب على 

  .یمكنه الاستعانة بالخبرة الذيالمشرع أن یكون الحجر بحكم قضائي، وبتقدیر القاضي 

الأسرة الجزائري، فإن تصرفات المحجور  من قانون 107بما أنه وحسب المادة و   

ون تقدیر القاضي قد تكون د استثناءا علیه بعد الحكم علیه تعد باطلة بطلان مطلق، و

باطلة بأثر رجعي إلى ما قبل الحكم حیث ینظر القاضي فیما إذا كانت ظاهرة، وفاشیة 

  .المالیة بالذمةوقت صدورها، لأنه یضر حتما 

ل ید المحجور علیه في التصرف في أمواله، غالقانونیة للحجر هي  الآثارومن   

 91/10من القانون  10الوقف، وهذا ما أكدته المادة  فيما بوكل تصرفاته باطلة 

المتعلق بالوقف، إلا أن ما یلاحظ على نص هذه المادة هي إسقاط الشخص المغفل، كان 

  .)1(الأجدر بالمشرع إلحاقه بالمادة

وعلیه، مادام المشرع اكتفى بحالتان، هما وقف المدین ووقف المریض مرض   

  : الموت، فلا یسعنا إلا بالتطرف لهما كما یلي

  :نـــف المدیــوق٭

لكي نكون أمام وقف صحیح لابد أن یكون المال الموقوف غیر مستغرق بالدین 

ان قبل الحجر أو بعده، أكثره أو كله، وفي هذه الحالة یمكن أن یوقف المدین ماله سواء ك

                                                           
  .74ص ،المرجع السابق ،خالد رمول ) 1(
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، وحقوقهم لا تتعلق بالمال )1(وهذا ما یراه أغلب الفقهاء لعدم مصادمة حق الدائنین

فإن الدین المستغرق مانع من  الموقوف، أما إذا تعلق الأمر بثبوت تقدم الدین عن الوقف

هب الحنفي یرون ذصحة إنشاء الوقف سواء كان محجور علیه أم لا، إلا أن أنصار الم

أن الوقف في هذه الحالة یتوقف نفاده على إجازة الدائنین، فإذا أجازوه یعتبر الوقف نافدا 

  .)2(من وقت إنشاءه

وفي حالة حبس المدین ماله بعد الحجر یتوقف نفاد وقفه على إجازة الدائنین، فإذا   

 صرفا من وقت إنشائه، وإن لم یجیزوه یمكن لهم طلب إبطال التذأجازوه یعتبر الوقف ناف

الدین غیر مستغرق و وقف المدین  نفي ماله بالتبرع یعتبر تصرف في مال الغیر، إذا كا

  .)3(عما یفي بدینه، فالوقف صحیح نافدا في حق الدائنین ولا یتوقف على إجازة أحد منهم

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فیشترط لصحة تصرف الواقف أن لا یكون محجورا 

كان الدین غیر مستغرق لكل ماله، والحكم في هذه الحالة هو علیه، في حالة ما إذا 

إمكانیة تصرف المدین في الأموال الزائدة عن الدین، وبالتالي له إنشاء الوقف وهو رأي 

  .)4(أغلبیة الفقهاء

  :وتـرض المـض مــف المریـوق٭

                                                           
  .177ص ،المرجع السابق ،وهبة الزحیلي) 1(

  .74ص ،المرجع السابق ،عبد الرزاق بن عمار بوضیاف) 2(

  .177ص ،نفسهالمرجع  ،وهبة الزحیلي)3(

  .177ص السابق،المرجع  ،وهبة الزحیلي)4(
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مادام أهلیة التسییر التي نص علیها قانون الوقف تنعدم عند المجنون والسفیه   

ل، فإنه یمكن إلحاق المریض مرض الموت به، وبهذا یعتبر من موانع التصرفات فغالمو 

  .)1(هلاك صاحبه القانونیة وهو ذلك المرض الذي یغلب على

، نجد أنها ذكرهالسابق  91/10من القانون رقم  32وبالرجوع الى أحكام المادة 

لموت، وكان الدین یحق للدائنین طلب إبطال وقف الواقف في مرض ا«تنص على أنه 

ما جاء في هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري أجاز  ىقتضبم، و »یستغرق جمیع أملاكه

ین جمیع دال للدائن إبطال وقف الواقف المصاب بمرض الموت في حالة استغراق

  .تهالكممت

زاد  في كل ما لا یتوقف به الدین وما وإذا كان الدین لا یستغرق كل ماله فإنه یجوز وقفه

  . عنه یتطلب إجازة الدائنین له، باعتبار أن حقهم متعلقا بجزء من الوقف یعادل دینهم

عنه الوقف على  كما أن المریض مرض الموت قد لا یكون مدینا وینجر

الوقف  ذنفیفلا بد من التمییز ما إذا كان له ورثة أم لا لأنه في حالة وجود ورثة الأجنبي،

خده لحكم الوصیة وما زاد عنه فإنه ینفد وقت حیاته، لكن لا أ إذا خرج عن ثلث التركة، و

یلزم الورثة بعد موته وهذا لتعلق حقهم به فإذا أجازوه سقط حقهم فیه وإن لم یجیزوه لم 

، وهذا ما أكدته صراحة إحدى قرارات المحكمة العلیا، فإن كان وقف )2(ینفد في حقهم

، أما إذا )3(مستمدة من الشریعة الإسلامیة المریض مرض الموت له أحكام خاصة به

أخذ من یوقف الإنسان على نفسه وأبطلنا تصرفه وافتقر هو في نفسه، فهل یحل له أن 

                                                           
  .75ص ،المرجع السابق ،عبد الرزاق بن عمار بوضیاف )1(
  .75ص ،المرجع السابق ،عبد الرزاق بن عمار بوضیاف )2(
، 60ص 02عدد 1991المجلة القضائیة لسنة  21/11/1988المؤرخ في  46.546قرار المحكمة العلیا رقم  )3(

  .405، ص 2006تناوله نبیل صقر، قانون الأسرة نصا، فقها، تطبیقا، دار الهدى عین ملیلة، 
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تنع منه أن یم، فاختلاففیه  .المساكین؟ اسمجه تحت اندر ع الوقف ما یسد حاجته لایر 

 ءشیئا على الفقرایوقف  - وإنما عموم الاسمیقف على نفسه قصدا لأنه لم یقصد نفسه، 

ع، فهذا ینبني یأما إذا اشترط ان یتولى بنفسه الوقف ثم أثبت لنفسه أجرة الر  - والمساكین

تنع وهذه المسألة لم یتناولها مأن وقفه على نفسه هل یصح، فإن حكمنا بصحته لم ی

  .)1(القانون الجزائري

ق أ ج السابق حیث  215فإن المشرع الجزائري في هذا الأمر في المادة  :خلاصة القول

، طبقا للمادتین »یشترط في الواهب والموهوب یشترط في الوقف والموقوف ما«جاء فیها 

، وبتحلیل هاتین المادتین نجد أن الوقف في مرض الموت )2(من هذا القانون 205.504

ة لذلك یكون الوقف في حدود ثلث التركة، وما زاد عن الثلث یتوقف على صییعتبر و 

ق أ ج أعلاه بجوازیة الواقف أن یوقف كل  205إجازته من الورثة وأضافت المادة 

دیونهم لقیمة الوقف  استغراقممتلكاته أو جزء منها مع مراعاة حالة الدائنین، من حیث 

  .    لا أو مال أو كان دینا لدى الغیرسواء كان الملك عینیا أي عقارا، أو منقو 

یقصد به المال الموقوف هذا الأخیر وحتى یصح ألزم  ــفل الوقـــمح: يــرع الثانـــالف

ق أج على أنه  216المشرع الجزائري بتوفر مجموعة من الشروط، تناولها في المادة 

. »و لو كان مشاعایجب أن یكون المال المحبس مملوكا للواقف معینا، خالیا من النزاع «

یشترط في الواقف «من قانون الأوقاف والتي تنص على أنه 10وقد أكد علیه في المادة 

                                                           
سنة  ،الجزء الثامن،دار المنهاج  ،المذهبنهایة المطلب في درایة  ،عبد الملك بن عبد االله بن یوسف الجویني )1(

  .374-373ص ص ،2009

، من قانون الأسرة 204، تناولته المادة »، تعتبر الوصیةالهبة في مرض الموت و الأمراض و الحالات المخیفة «)2(

  .الجزائري السابق
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، وبذلك »كي یكون وقفه صحیحا ما یأتي، أن یكون مالكا للعین المراد وقفها ملكا مطلقا

  :فشروط المحل هي

  : أن یكون المال الموقوف معلوما معینا-1

یكون متنازع فیه، أو  ینا واضحا و مشروعا، وأن لاأي أن یكون المال معینا تع    

من قانون الأوقاف، على أنه  11یحتمل نزاعه بعد وقفه وهذا ما جاء في نص المادة 

والمقصود بهذا الشرط هو . »یجب أن یكون محل الوقف معلوما و محددا ومشروعا«

حدد مساحته، تحدید معالمه سواء كان عقارا كالدار أو منزلا، أو قطعة أرض، حیث ت

وحدوده وكل البیانات الكافیة لتعینه، أما إذا كان محل الوقف مثلي ففي هذه الحالة یجب 

تحدید النوع والجودة والمقدار والمیزان، أو تحدید العقار سواء كان عقارا أو عقارا 

ا كل تمن قانون الأسرة الجزائري استوعب 215،205ولأن نص المادتین . )1(بالتخصیص

وبهذا  »كل ممتلكاته أو جزء منها عینا، أو منفعة أو دینا لدى الغیر«صور المال في لفظ 

  .یكون المال عقارا أو منقولا أو منفعة

هي أن یكون المال الموقوف قد ورد نص یجیز  :أن یكون محل الوقف مشروعا-2

دات المخدرات وقفه، أو بمفهوم المخالفة لم یمنع وقفه فلا یجوز وقف مخمرة، أو عائ

  .إلخ...وتبیض الأموال، في حین یجوز وقف الأسلحة والخیل

ومادام الوقف یقصد به الواقف التبرع والتصدق للتقرب من االله عزوجل، فالقاعدة 

. )2(»لا تبرع ولا صدقة بعین محرمة شرعا«ةالمتعارف علیها عند فقهاء الشریعة الإسلامی

                                                           
یقصد به كل منقول یضعه صاحبه في عقار یملكه لخدمة هذا العقار، واستغلاله، ویشترط أن : بالتخصیص العقار )1(

یكون العقار والمنقول مملوكین لشخص واحد، وأن یتم وضع المنقولات لخدمة العقار بصفة مستقرة بإرادة المالك، 

  .كرصد الجرار لخدمة المزرعة

  .83ص ،المرجع السابق،خالد رمول    )2(
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حیث جاءت كقاعدة أمر لا یجوز مخالفتها،  من قانون الأوقاف 11وقد جاءت المادة 

وقد أشارت هذه المادة بمفهوم المخالفة إلى أن الوقف  »یجب«ونستشف ذلك من لفظ 

المخالف للقانون والشریعة الإسلامیة، لا تنفد أحكامه، واعتبر صفة الشرعیة صفة جوهریة 

عیة في الوقف من لا یجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال، وهذا ما یوحي لنا أن الشر 

  .)1(النظام العام

ق أج نجد 216بالرجوع إلى نص المادة  :یشترط في المال الموقوف أن یكون مفرزا-3

، واشترط فیه فقط أن یكون خال من النزاع )2(المشاع قد أجاز وقف المال أن المشرع 

  .إثارة النزاع فیه احتمالأو سواء قبل وقفه 

من قانون الوقف أعلاه، جاءت لتبین حالة المال المشاع،  11أن نص المادة  إلا  

  .»یصح في وقف المال المشاع وفي هذه الحالة تتعین القسمة«

والتي یقصد بها أن یكون  »تتعین القسمة«هذا النص یشوبه بعض الغموض في لفظ 

 ین أجازوا وقفذوال ،والشافعي والحنبلي ،في دلك برأي الإمام أبي حنیفة أخدقابلا للقسمة 

المال المشاع بخلاف الإمام مالك، یمنع وقف المال المشاع قبل القسمة لأن الحیازة في 

إن جمهور فا ذممكنة في حالة قیام الشیوع، في مقابل هو هي غیر العین الموقوفة شرط، 

أو مقبرة لانتفاء الفقهاء قد أجمعوا على عدم جواز وقف المال المشاع لیكون مسجد 

  .)3(وانعدام الانتفاع بها إلا بالفرز

                                                           
 05/10ق م ج رقم  96المادة  تناولته »إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام، والآداب العامة، كان العقد باطلا«)1(

  .السابق

ئع الواحد، بدون أن تتحد حصص كل واحد منهم، فیقال للملك أنه شا ءالملكیة المشاعة هي تعدد المالكون في الشي«)2(

  .»شریك في الملك أو عمالك على الشیو ویقال لكل واحد منهم 

  .115ص ،المرجع السابق ، محاضرات الوقف،الإمام محمد أبو زهرة )3(
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بنى علیه الفقهاء المنع، من وقف النقود من  الذيإلى جانب وقف النقود والتعلیل   

الذهب والفضة ینطبق على النقد من أي مادة كان، وتعلیل من أجاز الوقف بأن رد المثل 

من كل شيء بحبسه وینطبق على  ن الانتفاعلأ عند تلف العین ینزل منزلة بقاء العین

النقود الورقیة وغیرها، ویكون الخلاف جاریا في النقود من أي مادة كانت بناء على 

متها یقیمتها لأغراض غیر نقدیة مساویة بسواء كانت النقود سلعیة التي تكون ق. )1(العلة

ة المادة المصنوعة التي تتجاوز قیمتها النقدیة كثیرا قیم إئتمانیةالنقدیة كالماشیة، ونقود 

، وقد أجاز البخاري وقف النقود إلى جانب الزهري هذا )2(منها كونها سلعة كالنقد الورقي

  .)3(الأخیر الذي كان یرى جواز وقف النقود لتستثمر ویوزع ربحها على غرض الوقف

  والسؤال المطروح هو ما مدى جواز وقف العقار المرهون و وقف المنقول؟

ق أ لأن  222السؤال استوجب علینا تطبیق أحكام المادة للإجابة على هذا   

التي أحالتنا  215المشرع لم یتطرق لها، واكتفى المشرع في قانون الأسرة في المادة 

من نفس القانون بالإجازة للواقف أن یوقف كل ممتلكاته أو جزء  205بدورها إلى المادة 

ق  11لمسألة الرهن في نص المادة  منها عینا أو منفعة أو دینا لدى الغیر، ولم یتطرق

یكون محل الوقف عقارا أو منقولا أو «الوقف على مسألة وقف المنقول حیث جاء فیها 

  »...منفعة

لك طبیعة المنقول على اعتبار أن هناك منقولات غیر صالحة ذإلا أنه لم یبین في   

للبقاء، لأن أصل الوقف هو التأبید إلى جانب دلك فإن فقهاء الشریعة الإسلامیة اختلفوا 

جواز أو عدم جواز المال المرهون، حیث أجازه الحنفیة بشرط یفي الراهن تحدید  في 

                                                           
الإدارة العامة للثقافة والنشر  ،أبا الخیل الوقف وأثره في تنمیة موارد الجامعات ،االله بن حمود سلیمان بن عبد  )1(

  .211ص. 2004 ،الریاض
  .52ص،2008سنة  ،الریاض،أبا الخیل الوقف في الشریعة الإسلامیة  ،سلیمان بن حمود  )2(
  .508ص ،1989سنة  ،5جزء  ،بیروت ،دار الكتب العلمیة  ،جاءت في فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني  )3(
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أجازه الدائن، في حین الشافعیة إذا اء إلا لك جمهور الفقهذفهم في لوخا. علیه الذيبالدین 

، أما الحنابلة فشددوا في دلك وقضوا سرازوا وقف العین المرهونة إذا كان المدین مو ااج

بعدم صحة وقف العین المرهونة التي هي بید الدائن إلا إذا أذن به الدائن فیصح الوقف 

قین فأجازوا وقف العین المرهونة ویفسخ الرهن، أما المالكیة فقد أجمعوا بین الرأیین الساب

إلى جانب ذلك أجاز مجمع البحوث . )1(ار الدائن وكان المدین موس ادنشریطة وجود 

 المذاهبالإسلامیة في إحدى قراراته وقف أسهم الشركات التجاریة مخالفا في ذلك بعض 

  .)2(كالمالكیة بشرط أن تصرف طبقا لشروط الواقف

الجزائري على مسألة وقف الرهن هو حمایة للدائنین ن سكوت المشرع إ :خلاصة القول

ین المدین خاصة أمام الدیون الممتازة، ولأن مسألة الرهن معقدة بالأخص في العلاقة ب

لدائن في المال المرهون بالبیع، فكیف یقوم المدین ادائنیه، حیث یمكن أن یتصرف و 

لك المشرع الجزائري برأي ذد بخبوقفه وهذا الأخیر من شروطه الجوهریة التأبید، وقد أ

  .جمهور الفقهاء بأنه لا یصح وقف المرهون إلا عند الحنفیة

  :هــوف علیـالموق: ثــرع الثالــالف

به وتملكه،  للانتفاعویقصد به تلك الجهة التي ترصد لها العین أو المال الموقوف   

على  وقد یكون هذا الشخص طبیعي أو معنوي حیث أفرز المشرع الجزائري قیودا

  :الموقوف علیه نتطرق إلیها كما یأتي

  :أن یكون الموقوف علیه شخصا معلوما موجودا وقت الوقف-1

 هنستشفالذي ق أج،  213وسواء كان الشخص طبیعي أو معنوي حسب المادة   

من قانون الأوقاف التي تنص  13إلى جانب ما جاء في المادة  »لأي شخص«من لفظ 

                                                           
  .81ص ،المرجع السابق ،خالد رمول  )1(
نقلا عن  ،284ص ،2008، الشریف الأزهر، 2البحوث الإسلامیة قراراته، توصیاته في ماضیه وحاضره ج مجمع)2(

  .67ص، 2011 ،الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة ،الوقف الإسلامي ،بر عبد العزیز قاسم محا
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ها الواقف في عقد الوقف، ویكون الشخص دالجهة التي یحدالموقوف علیه هو «على أنه 

ذهب الشافعي موقد أخد المشرع الجزائري في هذه المسألة بال. »معلوما طبیعیا أو معنویا

والحنبلي فلا یصح الوقف على مجهول كالوقف على رجل معین لأن الوقف تملیك 

یة والحنفیة أنه یصح منجز، فلم یصح في مجهول كالبیع والهبة، في حین ترى المالك

الوقف على مجهول أو معدوم لأن الوقف على من سیولد غیر لازم بمجرد عقده بل 

مع مراعاة طبعا شرط الواقف . )1(مانعلم یحصل  لزومه إلى أن یوجد،فتؤول له ما یوقف

  »شرط الواقف كنص الشارع في وجوب التزامه«لأن القاعدة الفقهیة تقول 

وبة فیمن یستحق المنفعة من عز ومثال الشروط المخالفة للشرع أن یشترط الواقف ال  

الوقف، أو یشترط ألا یؤجر الوقف إلا بأجرة معینة، والحال أن هذه الأجرة لا تكفي لعمارة 

  .)2(أجرة المثل فلا یعمل بشرط الواقف الوقف أو أن تصبح أقل من

أصلا للتملك، وتصبح كحكم المعدوم أي وعلیه فلا یصح الوقف على بهیمة لیست   

یجب أن یوقف العین أو المال لكل جهة بر وإحسان، محددة معالمها فإذا كانت مسجدا 

من قانون  6بكل دقة لا تدعو إلى الشك، فحسب المادة  يیجب أن یحدد اسمه القانون

ان، وقد عرف ات إحسذفإن الوقف یكون على جهات خیریة، و  ذكرهالوقف السابق 

اشتراط معنى القربة في الصرف إلى و ور وهبة الزحیلي البر بأنه طاعة االله تعالى الدكت

على الفقراء والعلماء والأقارب أو على كالوقف الموقوف علیه، لأن الوقف قربة وصدقة 

في سبیل «، وقد جاء في لفظ )3(الشخص المعنوي كالمساجد، والمدارس والمستشفیات

أعلاه مفتوحا بدون أي قید أو شرط مما یثیر مجموعة من  6في نص المادة  »الخیرات

                                                           
  .214و  213ص ، صالرجع السابق ،وهبة الزحیلي )1(

  .9و  8صص   ،1995 ،الكویت ،الأمانة العامة للأوقاف. أحكام الوقف موجز ،عیسى زكي )2(

  .218ص السابق، المرجع ،وهبة الزحیلي) 3(
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التساؤلات والتي تشغل العدید من رجال القانون وحتى المختصین في هذا المیدان من 

  :أمثلتها

هل یصح الوقف على الأغنیاء لأنهم أولى بتقدیم الخیرات إلى الفقراء؟ هل یصح   

  لأنهم لا تظهر فیهم القربة؟ ، والفسقةالذمةقف على أهل و ال

بین هذا وذاك ولأن المشرع الجزائري لم یبین لنا ذلك، أوجب علینا الرجوع إلى أحكام 

نجد أن هذه  ،من قانون الوقف 2من قانون الأسرة الجزائري، أو المادة  222المادة 

نیاء في یصح عند الشافعیة والمالكیة الوقف على الأغحیث المسألة اختلف فیها الفقهاء، 

  .حین لا یصح ذلك عند الحنابلة والحنفیة

وتجدر الإشارة إلى أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن الوقف لا یصح على كنیسة   

أو جهة معصیة كأندیة اللهو و المیسر وجمعیات الإلحاد والضلال، أو في سلاح لقتال 

أو لا  عانة على غیر جائز وغیر مشروع، أو لكتب التوراة والإنجیل، أو لمن یرتد 

المعصیة، لأن القصد بالوقف القربة من االله تعالى وقد تأثر المشرع الجزائري بذلك، 

  ـــــ11ـــــ ارجع الصفحة  للوقف مكرسة لمبادئ الشریعة الإسلامیة 6فجاءت أحكام المادة 

  :النفس ىعل الوقفمدى جواز 

ف أن یحتفظ بمنفعة یجوز للواق«من ق أج أنه  214بالرجوع إلى أحكام المادة 

، »الشيء المحبس، مدة حیاته على أن یكون مال الوقف بعد ذلك إلى الجهة المعنیة

ه بمنفعة احتفاظبوبشرح وتحلیل هذه المادة نجد أن المشرع أجاز للواقف أن یقید وقفه 

كورا أو إناث وهو ذیعقبه من الورثة  شيء المحبس، وهو محل الوقف أثناء حیاته أو ماال

الوقف الخاص «أعلاه من قانون الأوقاف حیث جاء فیها  6من المادة  2ما أقرته الفقرة 

وبالتالي فقد جعل المشرع . »هو ما یحبسه الواقف على عقبة بعد انقطاع الموقوف علیهم
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ه الواقف وقد یجعل الواقف یحصر ذلك في ر أن تؤول العین الموقوفة لأي شخص یختا

، وهذا نظرا لطبیعة عقد الوقف آخرینالإناث من ورثته، أو لأشخاص  آوور كذصفة ال

الوقف على النفس صراحة لأنه لا یجوز  إلىو لم یشر  الذي یكون بإرادة الواقف المنفردة

یجوز للواقف أن «یقصده المشرع في لفظ  الذي ىالمعنمن نفسه، و نفسه  للواقف أن یملك

ع الوقف مدة ی، وهو أن یستخدم ویستفید من ر »المحبس مدة حیاته ءیحتفظ بمنفعة الشي

حیاته، لا أن یتملك هذا الوقف الذي قام بوقفه بقصد تملیك جهة أخرى غیره لأن الوقف 

فقد  ،)1(على النفس باطل وزال عن الواقف ملكه لأن الوقف تملیك إما للرقبة أو المنفعة

وتحفیزا لإقبال الأفراد على الوقف، لما له من أجاز المشرع الاحتفاظ بالمنفعة تشجیعا 

تملیك للموقوف علیه وجعل هذا الاستثناء  واقتصادیة وتنمویة، لأن الوقف ةأهمیة اجتماعی

حاجاته وحاجات ما یسد ا، لا یجد سر لیطمئن المقبلین علیه خاصة إذا كان الواقف مع

  .أهله بعد هذا الشيء الموقوف

  جوازیة الوقف على الذكور أو الإناث؟ولكن قد یطرح التساؤل حول 

  ومدى مخالفة هذه القاعدة لأحكام الشریعة المتعلقة بالمیراث؟

  : مدى جواز الوقف على الذكور دون الإناث*

ي هو هل یجوز للقاضي إنهاء ملإن من الأسئلة التي تطرح بحدة على المستوى الع  

حكم الحبس الذي یتم  ماوقف یستفید منه بعض أبناء الواقف دون البعض الآخر؟ و 

  لصالح الذكور ویحرم النساء؟

إن من العرف في مجتمعنا والسائد والشائع هو حرمان الأنثى من المیراث خاصة 

بالتحایل بقواعد الوقف، فبدلا من استعمال الأشخاص لوقوفهم للتقرب إلى االله عزوجل 
                                                           

  216ص ،المرجع السابق ،وهبة الزحیلي) 1(
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، )1(كم و التصرف في التركةة و وسیلة قانونیة للتحتیستعملون هذه القواعد كحیلة ونیة مبی

من  22كل اعتبار في إحداث عقد الوقف حسب نص المادة فوق  ولأن إرادة الواقف

تبقى الأوقاف الخاصة تحت تصرف أهلها الشرعیین المحددین «قانون الأوقاف أعلاه 

قید المشرع سلطة القاضي التقدیریة في الشروط التي یملیها  حیث. »حسب شروط الواقف

  .الوقف إلى درجة منعه من مناقشتها

من قانون الأسرة، والتي وسعت من  222إلى جانب ذلك وتطبیقا لأحكام المادة 

هب من المذاهب لدا تجدر ذرجوع القاضي إلى أحكام الشریعة الإسلامیة، ولیس اختیار م

هب المالكي سمح للقاضي بالاجتهاد، فإذا رأى أن هناك أوضاعا ذالإشارة إلى أن الم

فیفها وتعدیل خأة التي حرمت من الإرث یعمل على تر یكون فیها غبن كبیر على الم

هب الحنفي كان أكثر انفتاحا وعلیه فإن القاضي وتطبیقا لأحكام ذ، بخلاف الم)2(الوقف

  .الحنفي الذي یجیز للواقف ذلكهب ذق أج أعلاه یمكن تطبیق أحكام الم 222المادة 

المتعلق  91/10ویزداد الأمر تعقیدا عند استحداث المشرع الجزائري في القانون رقم 

لیه إوإناث یؤول  روالتي تمكن للواقف أن یختار من یشاء من ذكو  6/2بالوقف في مادته 

  .ع الوقفیا حیث یمكنهم الانتفاع بر عالوقف من بعده وفي حیاتهم طب

العصر  ءیراه الواقف إلا أن علما اختلاف الأسباب وتعددها حسب ماورغم   

بأنه إذا كان غرض ونیة الواقف من وقفه حرمان بعض ورثته : الحاضر ذهبوا إلى القول

خیر فیه وشر لابد معه،  ا لنصیبهم وزیادة نصیب الآخرین، فذلك یعد إثما لافیفأو تط

                                                           
أستاذة بمعهد العلوم القانونیة والإداریة  ،ورة زواوي فریدةتنقلا عن مقال للدك ،88ص ،المرجع السابق ،خالد رمول ) 1(

  39ص ،1998دیسمبر  5،عدد  ،عكنون منشور في جریدة الموثقبن 

  .88ص ،2004طبعة  ،دار هومة ،الهبة الوصیة الوقف–عقود التبرعات  ،حمدي باشا عمر ) 2(
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قف وقفا طاغوتیا ، ویعتبر هذا الو )1(ه للمیراثن الكریم في توزیعآلأنه معارض لأحكام القر 

بطلب العلم لأن  اشتغلدریته لمن  ىستثناءا قد یكون الوقف علومقصد شیطاني، وا

المقصد خالصا والقربة محققة وإنما الأعمال بالنیات، لذلك أوجب على القاضي التمعن 

وعلیه فإذا كان الوقف یقصد منه صاحبه . )2(في التحقق من هذه النیة في كل الأحوال

القاضي لوارث، أو نقص حقه في فریضة االله التي فرضها، ففعله إثم وإذا قام لدى لمضارة 

یبطل وقفه، ویرد كیده  الدلیل على مقصده و وضعت بین یدیه الدلائل على غرضه الآثم فعلیه أن

رغم أن إثبات النیة  ،)3(یناهضهافي نحره لأن الشریعة لا تحمي ما یناقضها ولا ترعى ما 

  العملیة ـمن الأشیاء الصعبة خاصة من الناحیة 

من قانون الأوقاف من أجل  6إعادة النظر في نص المادة ن هذا وذاك یجب بیو 

من له مصلحة تنفد أمام  التأسیس القانوني لأن صراحة المادة التي یدفع بها الواقف او

، في مدى حرمان الإناث من الإرث لیس له معنى تقدیر القاضي، والبحث عن نیة الواقف

  ."أنواع الوقف"و الذي سنوضحه أكثر في المطلب الثاني من هذا المبحث تحت عنوان 

  ــةالصیغ: عـــرع الرابـــالف

لنا تناولها للركن الرابع  اعلاه من قانون الأوقاف یتضح 9بالرجوع إلى نص المادة  

والمتمثل في الصیغة، وما یقصد بهذه الأخیرة هو الإیجاب الصادر من الواقف المعبرة 

التي یملیها الواقف بمحض  الاشتراطات، أو هي تلك )4(عن إرادته الكاملة لإنشاء الوقف

، )5(هعییتبع فیه من تولى شؤونه وتوزیع ر  الذيإرادته معبرا عن رغباته، ومقاصده والنظام 

                                                           
  . 218ضرات في الوقف، المرجع السابق، صمحا، أبو زهرة  محمد الإمام )1(

  . 533و 532ص، ص 1971ربي، لبنان، الجزء الثالث، سنة فقه السنة دار الكتاب الع ،السید سابق )2(

الأحوال الشخصیة عدد خاص لسنة  لغرفةمجلة الاجتهاد القضائي  30/09/1997مؤرخ في  171658قرار رقم )3(

  . 305ص 2001
  . 90ص ،المرجع السابق ،خالد رمول) 4(
  . 226ص، 2002، سنة الجزائر دار هومة ،لیلى زروقي وعمر حمدي باشا، المنازعات العقاریة) 5(
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لإرادة المحبس  احترامامن قانون الأوقاف فإن هذه الشروط تكون  14وحسب نص المادة 

یریدون بذلك أن الشرط  »شرط الواقف كنص الشارع«ومن هنا شاع على لسان الفقهاء 

نها اجحة، لأالصحیح یجب العمل به، ولا یجوز مخالفته إلا لضرورة أو مصلحة ملحة ور 

من قانون  12تعبر عن إرادة الواقف هذه الإرادة المنفردة یعبر عنها حسب نص المادة 

الأوقاف أعلاه، بالصور المختلفة سواء باللفظ، أو الكتابة، أو الإشارة، إلا أن المشرع 

 217في مادته  ط، وبالضبذكرهالسابق  05/02الجزائري تدخل في قانون الأسرة الأمر 

. »من هذا القانون 191یثبت الوقف بما یثبت به الوصیة طبقا للمادة «حیث جاء فیها 

الوقف یثبت بتحریر  أن نجد المشرع أشار صراحة إلى 191وبالرجوع إلى أحكام المادة 

وهذا یعتبر بمثابة الشرط الشكلي  .)1(، أو عن طریق حكم قضائيموثقعقد رسمي عند ال

  .وقففي إثبات ال

  :وعلیه یمكن التطرق إلى الشروط الموضوعیة التي یتناولها المشرع كالآتي

تستوجب الإرادة المنفردة للواقف أن تصب  :یشترط في الصیغة أن تكون تامة ومنجزة. 1

في قالب تام، ومفرغة في صیغة منجزة و واضحة، أي غیر مبهمة و غامضة، لأن 

  .)2(في الحال أي وقت صدورها أثارهالصیغة المنجزة تدل على إنشاء الوقف وترتب 

وقفه خیریا أو فیجعل لأنه عقد تجب فیه الملكیة في الحال،  شرط فلا یعلق على  

ا، ویخرج ما یشاء منهم دون عیشاء من المستحقین أثناء حیاتهم طب دریا وله، أن یدخل ما

أي قید أو شرط، إلا أن هذه الشروط یجب أن لا تخالف أحكام الشریعة الإسلامیة، مما 

                                                           
ة وجود مانع قاهر تثبت الوصیة بحكم لت الوصیة بتصریح الموصى أمام الموثق وتحریر عقد بذلك وفي حاتثب« ) 1(

  . من قانون الأسرة الجزائري السابق 191تناولته المادة  »ویؤشر به على هامش أهل الملكیة

  .206ص ،رجع السابقمال ،وهبة الزحیلي) 2(
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لا  شروط الوقف، فیجب أن یقیدها بأنیلزم القاضي  الولوج في أراء الفقهاء قبل تقدیره 

  .)1(إن لم یقدها كانت صدقة یباع ولا یوهب، ف

أي بمعنى أن تكون الصیغة  :تتقترن بما یدل على التأقی یشترط في الصیغة أن لا-2

ق أج، ویعتبر الوقف باطلا تطبیقا لنص  213وهذا ما جاء في نص المادة  التأبیدتفید 

؛ یبطل الوقف إذا كان محددا بزمن«من قانون الأوقاف التي تنص على أنه  28المادة 

، كأن تلأن صفة التأبید جوهریة في إنشاء الوقف والأصل في الوقف التأبید لا التأقیو 

باطلا لفساد الصیغة، وقد أخد  یقول الواقف وقفت هذا على   السنة أو شهر، فهذا الوقف

المشرع الجزائري في حكمه هذا برأي جمهور الفقهاء، لأنه لا یصح الوقف عندهم غیر 

بمدة، والمالكیة لم یشترطوا التأبید في الوقف، وأجازوا  تالتأقیالمالكیة بما یدل على 

الوقف لسنة أو أكثر لأجل معلوم ثم یرجع ملكا للواقف أو لغیره توسعة على الناس في 

  .)2(عمل الخیر

هناك ثلاثة حالات فقد یكون الشرط : یشترط في الصیغة عدم اقترانها بشرط باطل-3

یكون فاسدا مخلا بالانتفاع بالموقوف ویكون في  والوقف، أباطلا یتنافى مع مقتضیات 

الأخیر صحیحا و هذه الأخیرة تتحقق إذا كانت لا تتنافى و مقتضیات الوقف ولا یخل 

بالمنفعة، ویكون باطلا كأن یقول الواقف، لقد وقفت أرضي على فلان أو جهة معینة، مع 

اجي، أما مثال الفاسد كأن یخصص الاحتفاظ بحقي في بیعها متى أردت أو في حالة احتی

ع لارتكاب جریمة فیصح الوقف بدونها ویبطل الشرط، أو یشترط الواقف بأن یجزء من الر 

  .یبیع الوقف أو یرهنه

                                                           
  .25ص ،2009سنة  ،الطبعة الأولى ،لبنان حزم،ابن  دار ،أحكام الوقف ،عبد القادر باجي ) 1(

  .205و   204ص  ص ،المرجع السابقوهبة الزحیلي،  ) 2(
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من قانون الأوقاف التي  29وفي هذا الشأن تدخل المشرع الجزائري في مادته     

رض مع النصوص لا یصح الوقف شرعا إذا كان معلقا عل شرط یتعا«تنص على أنه 

من قانون الأسرة  218الشرعیة فإذا وقع بطل الشرط وصح الوقف، وهذا ما أكدته المادة 

لم یتنافى ومقتضیات الوقف شرعا وإلا بطل  ینفد شرط الواقف ما«التي تنص الجزائري 

  .»الشرط وبقي الوقف

، النص یملیها الواقف نظرا لصراحة وبهذا لا یجوز للقاضي أن یبطل الشروط التي    

  .إلا إذا كانت مخالفة لمقتضیات الوقف، وأحكام الشریعة الإسلامیة

وبتحلیل وتبسیط هاتین المادتین أعلاه، نجد أن المشرع لم یبین متى یكون الشرط     

لم یتنافى ومقتضیات الوقف  ما «باطلا بطلان مطلق، أو شرط فاسد واكتفى بلفظ 

النزاع أن یكون على درایة بأحكام  أمامهلذلك أوجب على القاضي الذي یطرح . »شرعا

القضائي، الشریعة الإسلامیة، والتي یجب أن یحتكم إلیها قبل إصداره الحكم أو القرار 

مقترنا بشرط فاسد، أو كان شرط باطلا، معتمدا أو مؤسسا  فیمیز بین الشرطین سواء كان

قانون الأوقاف، وكذا  29ادة ق أج، والم 218وتطبیقا  .دخله بأحكام الشریعة الإسلامیةت

یجوز للقاضي أن یلغي، «من قانون الأوقاف التي تنص على أنه  16ء في المادة جا ما

ا لمقتضى حكم الوقف فیاي شرط من الشروط التي یشترطها الواقف في وقفه، إذا كان منا

، وهذا ما أكدته »الذي هو اللزوم، او ضارا لمحل الوقف، أو بمصلحة الموقوف علیه

  .  )1(قرارات المحكمة العلیاإحدى 

                                                           
، 118ص 01عدد  1989،المجلة القضائیة سنة 24/02/1968المؤرخ في  40586قرار المحكمة العلیا رقم  ) 1(

  .404ص  تناوله نبیل صقر، المرجع السابق،
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الإقلیمي للنزاعات  الاختصاصمن قانون الأوقاف على أن  48وقد جاء في أحكام المادة 

، وهذا تطبقا لما جاء )1(محل الوقف اختصاصالمتعلقة بالأملاك الوقفیة، یقع في دائرة 

المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وعندما یتعلق  08/09في مبادئ القانون رقم 

و هذا ما )2(الإقلیمي مكان وجود العقار الاختصاص اعتبرالنزاع بالعقارات حیث 

  .سنوضحه في المنازعات المتعلقة بالوقف

نون الأسرة الجزائري امن ق 213المادة بالرجوع إلى أحكام  :مدى الرجوع في الوقف-4

أنه شرط جوهري في عقد الوقف، وقد أكدت ذلك أحكام المادة  »التأبید«نستشف في لفظ 

یجوز للواقف أن یتراجع عن بعض الشروط الواردة «من قانون الأوقاف جاء نصها  15

ونص هذه المادة كان واضحا  »انعقاد الوقفلنفسه ذلك، حین  اشترطفي عقد الوقف، إذا 

ولم یتطرق إلى مسألة الرجوع عن الوقف بدایة بل یجوز الرجوع على الشروط اللاحقة به، 

والتي یضعها الواقف قبل تثبیت الوقف على اعتبار أن الوقف لا یفید التأقیت بل نقل 

بند في ، كما أجاز له الرجوع على شروطه إذا كان هناك )3(الملكیة مباشرة بعد توثیقه

  العقد یؤكد ذلك

أن  اذلك في  قانون الأسرة واعتبر  وقد ذهب المشرع الجزائري إلى أبعد من    

 دةالإضافات المحدثة على الوقف الأصلي تعتبر بمثابة الوقف نفسه، حسب نص الما

، »غرس في الحبس یعتبر من الشيء المحبس كل ما أحدثه المحبس علیه بناء أو« 219

                                                           
تتولى المحاكم المختصة التي یقع في دائرة إختصاصها محل « 91/10من قانون الأوقاف رقم  48نصت المادة  ) 1(

  .»الوقف النظر في المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفیة

القانون خلاف  لم ینص یؤول الاختصاص الإقلیمي إلى المحكمة التي یوجد العقار في دائرة اختصاصها ما « ) 2(

  .السابق 08/09المدنیة والإداریة رقم  تقانون الإجراءا 518المادة  اشارت الیه »ذلك

  .المتعلق بقانون الأسرة السابق 05/02من الأمر  217و المادة  191تناولتها المادة ) 3(
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وبذلك لا یمكن للمحبس علیه أن یتحجج بالتصرف في هذه الإضافات بأنها تخرج عن 

الوقف وحتى وإن طرأت على الوقف الأصلي من إضافات تغیر من طبیعته، كتغیر 

حتى  -لا یمكن أن تصبح تابعة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي–المسجد إلى جامعة 

من أجل المنفعة العمومیة، فإن هذا التعویض  وإن كان هناك تعویض عن نزع الملكیة

ع الوقف، ویضاف إلى الأملاك الوقفیة وتحت تصرف یینزل منزلة الحبس أي یبقى من ر 

  .إدارتها

ومما سبق من الأركان فإن الأمر یتطلب الرسمیة إذا تعلق بوقف العقار،  :خلاصة القول

  : مس الآتيوبهذا تكتمل أركان الوقف والذي نتناوله في الفرع الخا

  :قاراتـف العـة لوقـالرسمی: سـرع الخامــالف

ت نستهلها اإلى جانب هذه الأركان الأربعة للوقف یجب أن تتوفر الرسمیة عند وقف العقار 

  :كما یأتي

  :ارــق بعقـف المتعلـد الوقــل عقـتسجی-1

من قانون الأسرة الجزائري، نجد أن  191والمادة  217تطبیق لأحكام المادتین   

المشرع الجزائري نص على أن الوصیة تثبت بالتوثیق لدى الموثق أو بناء على حكم 

من قانون الأوقاف ما یوحي بتسجیل الوقف في عبارة  41قضائي، كما جاء في المادة 

سجل عقد الوقف إذا كان عقارا أمام مفتشیات التسجیل ی، حیث »رسوم التسجیل«

المختصة إقلیمیا، وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري أعفى الأملاك الوقفیة من 

 .الضرائب والرسوم عند تسجیلها على اعتبار أنها أعمال خیریة
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المتعلق بتأسیس السجل  76/63من المرسوم رقم  100لما جاء في المادة  وتطبیقا  

العقاري فإن الوقف المتعلق بالعقار والغیر مسجل یكون محلا لرفض الإیداع من طرف 

  .  )1(المحافظ العقاري

  :اریةـة العقـي المحافظـار فـقـر العــشه-2

رور العقارات یستوجب المكي یمكن الاحتجاج بالوقف إذا كان عقارا وكغیره من   

من قانون الأوقاف  41ه المادة كدتعلى المحافظة العقاریة من أجل شهره وهذا حسب ما أ

، وأن یسجله لدى المصالح ثقیجب على الواقف أن یقید الوقف بعقد لدى المو «على أنه

 16و  15أشارت إلیه المادة  الذيالمكلفة بالسجل العقاري، ویقصد بالتسجیل هو الشهر 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  12/11/1975المؤرخ في  75/74من الأمر رقم 

وتأسیس السجل العقاري، مع ضرورة نسخه من العقد المشهر إلى المصلحة المكلفة 

حیث یمكن للورثة  ،اشترط لهم لمنمنفعة الستفادة و الااستثناء یسمح للواقف و بالأوقاف، 

  وبالتالي یصعب على القاضي الفصل في ذلك؟ ،انتقال الملكیة لعدم الشهر مالدفع بعد

  أنــواع الوقـــف: المطلـــب الثانـــي

م الوقف إلى تحدید الجهة الموقوف علیها، وله أنواع متعددة یتكمن الأهمیة في تقس

كون ، فقد ی91/10من قانون الأوقاف  9نستشفها من أركان الوقف التي تناولتهم المادة 

كون هذا الوقف على عقار أو ، أو یعلى شخص معنويطبیعي أو  على شخصالوقف 

  )2( .على محله ا، والتي تدخل في صفة المنقولات اعتبار منقول أو أموال

                                                           
 .المتعلق بتأسیس السجل العقاري 25/03/1976المؤرخ في  76/63المرسوم ) 1(

 

  .السابق 91/10من قانون الأوقاف، رقم 9المادة )2(
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المشرع  نص علیهوما یهمنا التطرق إلیه هو تقسیم الوقف حسب الغرض، الذي 

  .الجزائري

  

  

  ـــامف العـــالوق: رع الأولــالف

المتعلق بالأوقاف حیث  91/10من القانون  6عرفه المشرع الجزائري في المادة   

عه یالوقف العام هو ما حبس على جهات خیریة من وقت إنشائه، ویخصص ر «جاء فیها 

، وما یفهم من نص هذه المادة أن الواقف خلال سرده »للمساهمة في سبیل الخیرات

م المنفعة، سواء لنفسه أو أي شخص تضمن إلى من تؤول إلیهتلا لشروطه یجب أن 

التصرف في المنفعة مباشرة إلى جهة خیریة، وهذا ما و أي أن ینقل الملكیة  ؛یختاره

عه ی، ولكن یمكن للواقف أن یحدد من یصرف إلیه ر »وقت إنشائه«نستشفه من لفظ 

ح قد وض جمیع معالمها، وبتحدید صراحة كأن یحدد الوقف للمسجد كذا أو لدار الأیتام 

 91/10المعدل و المتمم للقانون  02/10من القانون  03المشرع ذلك في المادة 

قسمین، قسم عام محدد الجهة التي یصرف  إلىفقسم الوقف العام في حد ذاته ،السابق

فیها ریع الوقف بحیث لا یصح و لا یجوز صرفه على غیره من وجوه الخیر إلا إذا 

مثال ذلك وقف مبالغ إیجار العمارة لبناء و تجهیز مدرسة قرآنیة، ففي هذه  واستنفد، 

القسم الثاني فهو وقف لا یعرف فیه  أما .لا یصرف على غیر ذلك الإیجارالحالة فمبلغ 

وجه الخیر لأن الواقف لم یشترط الجهة التي تستفید من ریعه و اكتفى بالوقف على جهة 
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ل عه في نشر العلم و تشجیع البحث فیه و في سبفي هذه الحالة یصرف ریخیریة، 

  .)1(الخیرات بدون تحدید مع حریة التصرف في ریعه

من نفس القانون  8العامة في المادة  الأوقافإلى جانب ذلك فقد حصر المشرع 

  : أعلاه، الأملاك الوقفیة العامة كالآتي

 .عائر الدینیةشالأماكن التي تقام فیها ال -

بها أم كانت بعیدة المنقولات التابعة لهذه الأماكن سواء كانت متصلة العقارات أو  -

 .عنها

ع یالأموال والعقارات والمنقولات الموقوفة على الجمعیات، والمؤسسات والمشار  -

 .الدینیة

 .الأملاك العقاریة المعلومة وقفا عاما، والمسجلة لدى المحاكم -

 .رسمیة، أو شهادات أو أشخاصبناءا على وثائق  الأملاك التي تظهر تدریجیا -

 .عدول من الأهالي وسكان المنطقة التي یقع فیها العقار -

أملاك الدولة أو الأشخاص الطبیعیین  إلىالأوقاف الثابتة بعقود شرعیة و ضمت  -

 .أو المعنویین

 .الأوقاف الخاصة التي لم تعرف الجهة المحبس علیها -

یعرف واقفا ولا موقوف علیها،  إلى الأوقاف العامة، ولم آلتكل الأملاك التي  -

 .ومتعارف علیها أنها وقف

 .نقولات الموقوفة أو المعلومة الموجودة خارج الوطنمالأملاك والعقارات وال -

                                                           
  السابق ـ 02/10من قانون الأوقاف، رقم 3المادة )1(
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من المرسوم  6أعلاه طرأ علیها تعدیل بموجب المادة  8وتجدر الإشارة إلى أن المادة 

إدارة الأملاك الوقفیة، والتي أضافت  المتعلق بشروط و كیفیات 98/381التنفیذي رقم 

  :على الأوقاف العامة ما یلي

الأملاك التي اشتراها أشخاص طبیعیون أو معنویون باسمهم الشخصي لفائدة  -

 .الوقف

 .نیالمحسنشتریت بأموال جماعة من الأملاك التي وقفت بعدها ا -

 .الأملاك التي وقع الاكتتاب علیها في وسط هذه الجماعة -

 .تي خصصت للمشاریع الدینیةالأملاك ال -

فقط أو متنوعا بعضه خیري وبعضه ) عاما(یمكن أن یكون الوقف كله خیریا اكم

  .)1()خاص(أهلي

إن تدارك النصوص المتعلقة بالوقف، یوحي بأنها ما تزال بعیدة نوعا ما عن     

جاهدة إلمامهم بأحكام الوقف، حتى أدى ذلك إلى المشرع في إصدار المراسیم التي تعمل 

لسد الثغرات القانونیة، خاصة عندما ترى أن الوقف أو الأملاك الوقفیة في خطر 

 .ختلاف الوضعیات، والحالات وهذا قصد تقدیم الحمایة القانونیةاب

  اصــف الخــالوق: يـــرع الثانــالف

أعلاه، هو كل ما حبسه  91/10الفقرة الثانیة من القانون رقم  6 ةعرفته نص الماد

خاص عقبة الواقف قد یكون ورثته أو أشالموقوف علیهم، و  انقطاعبعد  الواقف على عقبه،

ها یؤول الوقف الخاص إلى الجهة یختارهم عند سرده لشروطه، بعد معینین من الواقف

                                                           
دار الجامعة  ،نظام الوقف في الإسلام وأثره في الدعوة إلى االله تعالى ،عبد المنعم صبحي ابو شعشع أبو دنیا ) 1(

 . 31ص ،2008سنة ،الجدیدة
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شرع الجزائري قد موتجدر الإشارة إلى أن ال، التي یعینها الواقف بانقطاع الموقوف علیهم

حكام التشریعیة لأوأخضعه ل 91/10الخاص من مجال تطبیق القانون رقم  أخرج الوقف

أصبحت  ، حیثالسابق 02/10ادة الأولى من القانون موالتنظیمیة المعمول بها بموجب ال

وتسییرها وحفظها الوقفیة العامة تنظیم الأملاك  91/10یحدد هذا القانون« :تنص

الكیفیات المتعلقة باستغلالها واستثمارها وتنمیتها ویخضع الوقف  حمایتها والشروط وو 

أن المشرع أبقى على نص  إلا .»ل بهاو شریعیة والتنظیمیة المعمتلأحكام اللالخاص 

السابق الذكر في باب مهام ناظر الملك الوقفي  98/381من المرسوم  14المادة 

یمارس الناظر المعتمد لرعایة الملك الوقفي الخاص مهامه حسب شروط «وصلاحیاته، 

ندري هل المشرع تركها سهوا و یطال التعدیل في المستقبل أم لغایة في  لا )1(.»الواقف

، و ما من ناظر الملك الوقفي الذي حدده الواقف الإشرافسلطة التسییر و جعل ذلك بأن 

الأملاك الوقفیة الخاصة عند  ...« 02 الفقرة 02المادة جاء في  یؤكد ذلك ما

، یعد هذا بمثابة أعلاه 98/381تخضع و یطبق علیها أحكام المرسوم رقم  .»الاقتضاء

التي ستصبح لا محال أوقافا عامة عند انقضاء الرقابة على الأملاك الوقفیة الخاصة 

                                                                               .المنتفعین بریعه

إلى جانب ذلك فإن السؤال المطروح هو كیف یصیر الوقف الخاص في حالة انقراض الموقوف 

  علیهم؟

                                                           
  .السابق 98/381رقممن المرسوم التنفیذي، 14المادة )1(
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ل والوقف الخیري باعتبار الحال، وقد یتغیر آي باعتبار المدر فالوقف الخاص هو ال

ح الأسرة من الأولاد لعلى مصاوقف ل بتأخر انقراض الدریة، والوقف الدري هو آالم

  .)1(والدریة، ثم یؤول تباعا إذا ما انقرضت الدریة إلى وقف خیري

 محضمالأول  فالنوع ،ستثناءاا) دريال(الأصل والوقف الأهلي  هوالوقف الخیري ف

، لأنه لابد أن ینص على أي وقف على انتهاءوالثاني تكون الخیرات فیه  ،ابتداءللخیرات 

أنه بعد انقراض الدریة والجهات الموقوف علیها یؤول إلى الفقراء، وأحیانا یكون عقد 

 آخرالوقف عند إنشائه مشتملا على النوعین، فیكون من الأعیان الموقوفة للخیرات جزء 

  .)2(یة غیرهر نفس ومن بعده على من یشاء من دریته أو دیكون وقفا على ال

عام ال إلىفقد ألغى مسألة الوقف مآل الوقف الخاص لمشرع الجزائري أما بالنسبة ل

، مما یجعلنا 02/10بالقانون  91/10من القانون  07،22،47الذي تناولته المواد 

الأحكام  إلى بإخضاعهاكتفى المشرع  الذي ،عن مصیر الوقف الخاصنتساءل 

المنظم لتسییر  381 /98التشریعیة و التنظیمیة وعلى رأسها المرسوم التنفیذي رقم 

من القانون مكرر  06الى ذلك فإن نص المادة  الأملاك الوقفیة و ادارتها، بالإضافة

، لكن في لانتفاع بریع الوقف مدى حیاتهیؤكد على حق الواقف بالاحتفاظ بحق ا 02/10

، و هذه الخصائص تتطابق عن الوقف المؤسس لفائدة جهات خیریة الأخیر یؤول الریع

    .مع مفهوم الوقف الخاص

الوقف الخاص بحجة المنفعة لا تعود على سبل  أحكامصحیح أن المشرع لم ینظم 

في حین المنفعة تعود على القائمة على الوقف مصاریف  الإدارةو قد تتحمل  الخیرات،

                                                           
دائرة الشؤون الإسلامیة  ،استبدال الوقف رؤیة شرعیة، اقتصادیة، قانونیة، إبراهیم عبد اللطیف إبراهیم العبیدي ) 1(

  . 37ص ،2009سنة  ،، الطبعة الأولىبدبي والعمل الخیري
  . 168،169 ص ص ،نشر دون سنة ،العربي دار الفكر ،تنظیم الإسلام للمجتمع ،الإمام محمد أبو زهرة )2(
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هذه الحجج و غیرها مردودة لأن الوقف الخاص بكل  أنمن اشترطها الواقف، إلا 

ملكیة  إلیهمفي حالة انقراض أصحاب المنفعة، الذین تنتقل  الأحوال سیصبح وقفا عاما

، علیه و لو من بعید الإشراف، و الأولى بالمشرع تنظیمه من أجل حمایته و الملك الوقفي

و من أجل تدارك . خاص كان الوقف مشترك جزء منه عاما و الجزء الآخر إذاخاصة 

هذا النقص عمل المشرع على إصدار نصوص مختلفة تتعلق بالوقف لكنها توحي بأنها 

جراء التسرع في إصدار المراسیم التي تعمل  ما تزال بعیدة عن إلمامها بأحكام الوقف،

على سد الثغرات القانونیة خاصة إمام الخطر المحدق بالأملاك الوقفیة باختلاف 

  .الحالات و تكریس الحمایة القانونیة الناجعة الوضعیات و
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  النظام القانوني لتسیر الأوقاف في الجزائر : الفصل الثاني

نون الأسرة الجزائري رقم الم یتناول المشرع الجزائري مسألة إدارة الوقف في ق

المعدل والمتمم لنفس القانون، ولكن  05/02، وأبقى على نفس الشيء في الأمر 84/11

والمراسیم التنفیذیة الملحقة به خاصة  91/10وبالرجوع إلى أحكام قانون الأوقاف رقم 

د حدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسیرها، نجده قمال 98/381المرسوم التنفیذي رقم

  .تناول بإسهاب هذه المسألة مع إحالة الأمر إلى أحكام الشریعة الإسلامیة

لذلك نتطرق إلى هذا الفصل وفق ثلاث مباحث حیث نتناول المبحث الأول تحت 

عنوان إدارة الوقف، و من أجل تفعیل دور الوقف نتطرق إلى تنمیة الأملاك الوقفیة وسبل 

لتنوع في التسییر قد تشوبه بعض النزاعات في استثمارها في مبحث ثاني، إلا أن هذا ا

  .مادة الوقف، نتطرق إلى خصوصیة هذه المنازعات في مبحث ثالث

  ــــفإدارة الوق: ث الأولـــالمبح

من أجل المحافظة على الملك الوقفي من التبدید والتلف وبغرض تحدید 

صد الشرعي وجب المسؤولیات قصد حمایته و إنفاقه في المجال المشروع، وتحقیق المق

هیكلیة تشرف على تسییر الوقف و إدارته، ممثلة في  ةعلى المشرع الجزائري إنشاء وحد

یر المركزي، وأوكلت على المستوى یوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف التي تعتبر بمثابة التس

المتمثلة في ناظر الملك الوقفي الذي یجب أن یتوفر  یر مباشریلیات تقوم بتسآالمحلي 

مدیریة  أو بصورة غیر مباشرة تتمثل فيعلى مجموعة من الشروط القانونیة والشرعیة،

الشؤون الدینیة والأوقاف،ومؤسسة المسجد إلى جانبي التسییر المركزي للوقف،عن طریق 

  : یةتما سنفصله في المطالب الآ ، وهذاالمفتشیة العامة ومدیریة الأوقاف والحج والعمرة  

  :فـــي للوقـیر المحلـــالتسی: لب الأولــالمط
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في إطار تنظیم إدارة الأملاك الوقفیة أوكل المشرع الجزائري هذه العملیة إلى أجهزة 

، وفي )1(محلیة، أي تسییر مركزي للأوقاف مكرسا في ذلك صورة عدم التركیز الإداري

وقاف، فإن تي حددتها المراسیم التنفیذیة المتعلقة بإدارة الأإطار الصلاحیات والمهام ال

  : التسییر قد یكون بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، وهذا ما سنفصله في الفروع التالیة

  جهاز التسییر المباشر للأملاك الوقفیة: رع الأولـالف

المشرع ات الوازع الدیني والأخلاقي أوجب على ذنظرا لطبیعة الأموال الموقوفة 

الجزائري و تماشیا مع هذه الطبیعة الخاصة، اعتماده ناظر الوقف وهو مصطلح استمده 

من قانون الأوقاف  33الشریعة الإسلامیة، وطبقا لما جاء في نص المادة  من أحكام

لذلك . »دارة الأملاك الوقفیة ناظراإیتولى  «السابق دكره، والتي تنص على أنه  91/10

ماهي الأحكام القانونیة والشرعیة المتعلقة بالناظر؟ وهل یعتبر : السؤال المطروح هو

الناظر بمثابة الممثل القانوني للوقف؟، وما مدى تمسك المشرع الجزائري بأحكام الشریعة 

  الإسلامیة عن تنظیمه ناظرا لأملاك الوقفیة؟

  :تتمثل فیما یليللإجابة على هذه الأسئلة نتطرق إلى مجموعة من العناصر 

  تعریف ناظر الملك الوقفي، شروط تعینه، التصرفات التي یباشرها، و إنهاء مهامه

  

 :يــك الوقفـف ناظر الملــتعری-1

                                                           
تتعهد ذلك بأن فعالیة ونجاعة النشاط الإداري، و تقوم عدم  التركیز الإداري على اساس فكرة التفویض لضمان " )1(

للنواحي والأقالیم دون منحهم  ،السلطات المركزیة ببعض صلاحیاتها واختصاصاتها إلى كبار الموظفین الإداریین

تناوله محمد الصغیر بعلي القانون الإداري، دار " الاستقلال القانوني أو انفصال تلك الأجهزة على الإدارة المركزیة 

  . 57، ص 2004العلوم عنابة، سنة 
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 84/11كما سبق ذكره فإن المشرع لم یتناول تعریف الناظر في قانونالأسرة الجزائري 

المتمم و  المعدل 91/10انون الأوقاف رقم ولم یعرفه في ق 02/05المعدل والمتمم، بالأمر 

یتولى إدارة الوقف ناظر الوقف  «من قانون الأوقاف  33واكتفى بما جاء في المادة 

منه  34إلى جانب ما جاء في نص المادة . »حسب كیفیات تحدد عن طریق التنظیم

 رغم و ،»یحدد نص تنظیمي لاحق شروط تعین الناظر و حقوقه و حدود تصرفاته«

كتفى بتحدید لم یعرفه وا إلا أنه لذكراالسالف  98/381صدور المرسوم التنفیذي 

، یقصد بنظارة الوقف في 12المقصود وبشكل عام معنى نظارة الوقف في نص المادة 

  :صلب هذا النص ما یأتي

 رعایته -

 عمارته -

 استغلاله -

 حفظه -

 حمایته -

المباشر للملك الوقفي، أو هو وهو الشخص الذي تسند له مهمة الرعایة والتسییر     

ستغلال، وعماره، ده على الموقوف وإدارة شؤونه من امن تثبت له القدرة على وضع ی

، لذلك یتضح )1(عه إلى المستحقین وهو المصطلح على تسمیته بناظر الوقفیوصرف ر 

تسییرا  إدارة الملك الوقفي على المستوى اللامركزيناظر هو المشرف على تسییر لنا أن ال

  .مباشرا

كما أن المشرع لم یفرق بین إدارة الوقف العام وإدارة الوقف الخاص، وجب توضیحه، 

الواقف ومن یعینه بحیث یختلف الوقف الخاص عن العام في أن الخاص یخضع لشروط 

                                                           
الطبعة  ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الأحوال الشخصیة ،راح حسینأحمد ف)1(

  . 352ص ،2005سنة  ،الأولى
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أن یهتم بتسییر الوقف إلى أن ب، یخصص في شروطه بدقة وبصراحة كمتولي أو ناظر

إلى إدارة الأوقاف العامة المتمثلة  ـــــ أي بعد انقضاء من حددهم الواقف ـــــ یؤول في الأخیر

في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف في الجزائر، عندها یصبح الوقف الخاص كالوقف العام 

من حیث الآثار و التسییر، وهذه المسألة تركها المشرع الجزائري مبهمة مما أوجب علینا 

  .الإسلاميالرجوع إلى أحكام الفقه 

إن الولایة على الوقف الخاص یحددها الواقف أثناء سرده لشروطه عند إبرام     

اهب الفقهیة في الشریعة ذمال أراءالوقف، بأن یعین من له حق إدارة الوقف، وقد تضاربت 

الولایة للواقف، ثم لمن یلیه من بعدهن وإذا  ابتداءسلامیة، فعند الإمام أبو حنیفة أسند لإا

لقاضي، و هو الرأي الشبیه إلى حد لم وجود الخلف ومات الواقف فإنها تسند أثبت عد

تتعارض  كبیر برأي المالكیة الدین أسندوا الولایة كذلك للواقف واعتبروها غیر مضرة مالم

مع شروط الحیازة باعتبار هذه الأخیرة هي شرط لصحة الوقف، وإذا توفي الواقف و أغفل 

من بعده، فإن الولایة تكون للقاضي على عكس  تعین جهة تؤول إلیها الأملاك الوقفیة

یقرون بثبوت الولایة للواقف، إلا إذا اشترطها في عقده أو تثبت لغیره  ذلك من الشافعیة لا

ذا حدد ذلك الواقف، أما إذا لم یشترط الواقف لنفسه أو لغیره فإن الولایة تعود إما  في حالة

ما لا یجوز للقاضي عزل من یعینه الواقف إلا في حالة ك )1( للقاضي بدون منازع

  .)2(الخیانة

وقد أجمع الفقهاء على مجموعة من الشروط یجب توافرها في تولیه إدارة الوقف     

ل وذلك من اجل المحافظة على یصوالتدبر، سوف نتناولها بالتفقدرة البلوغ، العقل، وال

ون جنونه المجنون الذي یكولایة هاء قورعایة الوقف وعائداته وریعه، واستثنى الف ،الأموال

ي الوقف في حالة إفاقته من الجنونإذاكان معینا من قبل الواقف منقطع، والذي یمكنه تول

                                                           
  . 113ص ،المرجع السابق ،خالد رمول) 1(
  . 89ص ،المرجع السابق ،عبد الرزاق بن عمار بوضیاف)2(
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الخاصة وعند تعیینه من  غیر قادر على إدارة أمواله ا نستنتج أن القاصرننفسه، ومن ه

ط وتجدر الإشارة إلى أن الشرو  )1(طرف الواقف یمكنه إدارة الوقف عند بلوغه سن الرشد

قف ا، بحیث یحدد الو )2(ن الوقف خاصا أو عامااك الواجب توفرها في الناظر، سواء

كلف بالأوقاف بموجب قرار الناظر إذا كان الوقف خاصا أو بتعینیه من طرف الوزیر الم

  .)3(الأوقاف في الوقف العام لجنة بعد استطلاع رأي

  :يــك الوقفـر الملــن ناظیــروط تعیــش-2

السابق ذكره الشروط الواجب  98/381 التنفیذيمن المرسوم  17تناولت المادة     

  :توافرها في ناظر الوقف وجاء نصها كما یأتي

  :یشترط في الشخص المعین أو المعتمد ناظرا للأوقاف أن یكون 

 مسلما -1

 جزائري الجنسیة -2

 بالغا سن الرشد -3

 سلیم العقل والبدن -4

 نایعدلا أم -5

 ا كفاءة وقدرة على حسن التصرفذ -6

 .والشهادة المستفیضة والخبرةبالتحقیق  ت هذه الشروط و تثب

الوقفي مراعیا في ذلك ما دهب إلیه اشترط المشرع الجزائري لناظر الملك : الإسلام-

، أما )4(الحنفیة هحیث اشترط الحنابلة الإسلام و لم یشترط ،اهب الفقهیةذبعض الم

  .المشرع فاعتبر الوقف كوظیفة دینیة

                                                           
  . 371ص ،المرجع السابقمحاضرات في الوقف،  ،الإمام محمد أبو زهرة )1(
  . »ته وتسییرهار انقضاء من تؤول إلیهم المنفعة أو إد و بعد یمكن للوقف الخاص أن یتحول إلى وقف عام، « )2(
  . »01/09/1998المتعلق بإدارة الأملاك الوقفیة، وتسییرها، وحمایتها مؤرخ في  98/381من المرسوم  16المادة  )3(
  .205ص ،المرجع السابق ،وهبة الزحیلي )4(
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 15/07/2007المؤرخ في  06/03من الأمر  75تطبیقا لنص المادة  :الجنسیة-

لا یمكن أن «نون الأساسي العام، للوظیفة العمومیة والتي تنص على أنه االمتضمن الق

أن یكون جزائري  ة ما لم تتوفر فیه الشروط الآتیة،یوظف أي كان في وظیفة عمومی

  .»الجنسیة

مادام الأمر یتعلق بتسییر وإدارة ملك من الأملاك فإن المشرع راع  :بلوغ سن الرشد-

من القانون المدني بلوغ  40ها حسب المادة دة، والتي حدمسألة بلوغ سن الرشد القانونی

  .سنة كاملة19سن 

فایة، وهي قوة الشخص كوأصطلح علیها في الفقه الإسلامي بال :سلامة العقل والبدن-

إلى  الاهتداء اشتراط وقدرته على التصرف فیما هو ناظر علیه ووصف الكفایة یعني

  التصرف، بتوفر التكلیف أي البلوغ والعقل ولم یشترط الذكورة

 لمحظورات واجتناباالمأمورات  التزامویقصد بها العدالة الظاهرة، وهي  :الأمانةو العدالة -

  . )1(الشرعیة، وهذا الشرط عند الجمهور بخلاف الحنابلة

تحصل  یمكن أن لأمور النسبیة التيوهي ا :الكفاءة و القدرة على حسن التصرف-

نتیجة التحصیل العلمي المناسب، أو نتیجة للخبرة أو لصفات طبیعیة في الشخص 

  .)2(ویمكن إثباتها بمختلف الوسائل القانونیة

أعلاه  16لك یجب عن وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف تطبیقا لنص المادة ذوب

من  17 ةاحة المادأن یراعي عند تعینیه هذه الشروط التي جاءت بصر  98/381المرسوم 

نفس المرسوم وبهذا فإن المشرع الجزائري قد راع أراء الفقه الإسلامي على اختلاف في 

الشروط، فأخد في ترتیب النظارة للواقف أو من نص علیه عقد الوقفأخد بدلك بالمذهب 

                                                           
  .204ص ،المرجع نفسه ،وهبة الزحیلي )1(
  .153ص ،المرجع السابق ،محمد كنازة )2(



 النظام القانوني لتسییر الأوقاف في الجزائر ـــــــــــــــــــ : الفصل الثاني

 
 
 

54 
 

في ذلك بالمذهبین المالكي والحنبلي،  آخذاالحنفي، ثم الموقوف علیهم أو من یختارونه 

من  14كما یجب على الوزیر المختص بتعیین الناظر أن یراعي ما جاء في أحكام المادة 

  .»شرط الواقف كنص المشرع«قانون الوقف، تطبیقا للقاعدة الفقهیة 

  :تصرفات ناظر الملك الوقفي. 3

الناظر أوكلت له مهمة  ام الشریعة الإسلامیة، فإنككما سبق الإشارة إلیه من أح

، فإن المشرع الجزائري )1(خاصمة فیه وقسمتهمعمارة الوقف و رعایته، وزرعه، وال

وباعتباره الناظر ممثلا للوزارة المكلفة بالأوقاف، فقد حدد مهام لوكلاء الأوقاف وعلى 

السابق ذكره كما  98/381من المرسوم رقم  13رأسهم الناظر، طبقا لما جاء في المادة 

  : یأتي

 مراقبة الأملاك الوقفیة  -

 السهر على صیانة الأملاك الوقفیة  -

 الجرد والحساباتمسك دفاتر  -

 السهر على استثمار الأوقاف  -

 تشجیع المواطنین على تنشیط الحركة الوقفیة -

 هاضبطیوتمسك حسابات الأملاك الوقفیة  -

 المحافظة على الملك الوقفي وملحقاته وتوابعه من منقولات وعقارات -

بها والتقید بشروط  عمولدفع الضرر على الملك الوقفي، والتقید بالتنظیمات الم -

 .لواقفا

 السهر على أداء حقوق الموقوف علیهم مع مراعاة شروط الواقف بعد خصم النفقات -

 .المحافظة على الملك الوقفي، وحمایته و خدمته، المثبتة قانونیا -

                                                           
  .233ص ،المرجع السابق ،محاضرات الوقف ،وهبة الزحیلي )1(
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أو لم یشترطها  -في الوقف الخاص–لك فإن العمارة واجبة سواء شرطها الواقف ذوب

  .)1(أعیان الوقف وعمارتهامن أجل إصلاح  لأنها مشروطة اقتضاء وكل هذا

  :إنهاء مهام ناظر الملك الوقفي -4

إن ناظر الملك الوقفي وبعد تعینیه سواء من طرف الواقف أومن طرف وزیر 

الشؤون الدینیة والأوقاف، یمكن أن یرتكب أخطاء أو تطرأ علیه أمور تخل بتلك الشروط 

أن الناظر  اعتبارامه، وعلى السابق التطرق إلیها وهنا وجب على الدي عینه أن ینهي مه

في القانون الجزائري یتولى وظیفة عمومیة فإن مهامه، تنتهي بقرار من طرف الهیئة التي 

عینته، ولكن المشرع أفرد حالتین لإنهاء مهام ناظر الملك الوقفي على سبیل الحصر لا 

  :السابق ذكره كما یلي 98/381من المرسوم رقم  21ناولتهم المادة المثال ت

من المرسوم أعلاه على أنه یتم إعفاء ناظر الملك  21جاء في نص المادة  :اءـــالإعف

  :الوقفي من مهامه، وتبطل تصرفاته في الحالات التالیة

           :إذا مرض مرضا أفقده القدرة على مباشرة العمل أو أفقده قدرته العقلیة-1

هي سلامة العقل والبدن نه، و ییشرط من شروط تع هذه الحالة هو تخلفعلى إن الملاحظ 

قانوني، وجب إلا أنها تمس بشرط جوهري شرعي و  خارجة عن إرادة الناظر فرغم أنها

عرضه على الطبیب المختص لإجراء خبرة طبیة والتحقیق معه تحت إشراف لجنة 

شارة أن المشرع الإأعلاه، كما تجدر  21، وتعتبر تصرفاته باطلة طبقا للمادة )2(الأوقاف

لیة الإبطال تكون عن طریق القضاء آلم یحدد صراحة السلطة التي تنهي مهامه أي هل 

  .اته خاصة إذا ما كان هناك نزاع أمام القضاءلمهام ذا ءأم تبطل بموجب قرار إنها

                                                           
الدین شعبان و أحمد الغندور أحكام الوصیة و المیراث والوقف في الشریعة الإسلامیة مكتبة الفلاح الطبعة  زكي )1(

  .815م ص1984الأولى سنة 

  .السابق 98/381من المرسوم  9المادة  )2(
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إذا ثبت نقص كفاءته أو إذا تخلى عن منصبه بمحض إرادته شریطة أن یبلغ -2

  : خ مغادرتهیا، برغبته في الاستقالة عند تار السلطة السلمیة كتابی

، وأن يملك الوقفالن ناظر یعتبار أن غیاب هذا الشرط إخلال بمبادئ تعیعلى ا

مسألة الكفاءة المهنیة مطلوبة وخاصة أمام التطور التكنولوجي في الإدارة العصریة 

تبین عكس یأنه كفئ ثم  هاویتضح من هنا أن شرط الكفاءة یصعب تحدیده، فقد یعین مایر 

سوء التكوین الإداري بذلك، سواء بالنقص في المجال القانوني أو التشریعي خاصة 

  .للبعض، فیمكن في هذه الحالة إنهاء مهامه من طرف المصلحة التي عینته

أما بالنسبة للاستقالة فتأتي انطلاقا من المبدأ العام المرتبط في التشریعات 

صفة الموظف، فإن قانون الوظیفة  ذأن ناظر الملك الوقفي یأخ العمالیة، وعلى اعتبار

  .)1( 03 /06من الأمر 220لى إ 216العامة بموجب المواد 

  

  :رــب المیسـدرا أو لعـرا أو مخـى مسكـه تعاطـت أنـإذا ثب

منه أو باع مستغلات الملك الوقفي دون إذن  أو إذا رهن الملك الوقفي كله، أوجزء 

من السلطة المكلفة بالأوقاف أو الموقوف علیهم، أو ادعى ملكیة خاصة في جزء من 

الوقف، وتعتبر كل هذه  الملك الوقفي أو خان الثقة الموضوعة فیه، أو أهمل شؤون

دته الفقرة الأخیرة طلة بقوة القانون ویتحمل الناظر مسؤولیة تصرفاته، هذا ما أكالأعمال با

في حالة رهن أو بیع المستغلات دون إذن كتابي یعتبر الرهن «أعلاه  21من نص المادة 

                                                           
  )46(رقم  الجریدة الرسمیة 2006یولیو 15مؤرخ في  06/03 القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة الأمر رقم )1(
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لك من أجل حمایة ذو . »ناظر تبعات تصرفاتهع باطلین بقوة القانون ویتحمل الأو البی

  .)1(أي شكل من الأشكالبالمؤسسة الوقفیة من أي انتفاع شخصي 

یتم  98/381أعلاه من المرسوم  21لحالات نفس المادة اتناولت هذه  :حالات الإسقاط٭

  : الحالات التالیةفي الإسقاط من طرف الوزیر المعین بموجب قرار 

 .مإذا ثبت أنه یضر بشؤون الملك الوقفي، وبمصلحة الموقوف علیه -

 إذا تبین أنه یلحق ضرر بمستقبل الملك الوقفي أو موارده -

ارتكب جنایة أو جنحة، وفي هذه الحالة لم یحدد القانون حالات الإسقاط هل  إذا -

 .بمجرد المتابعة الجزائیة أو بعد الحكم النهائي

وتجدر الإشارة أن حالات الإعفاء و حالات الإسقاط وفي حالة ثبوت وتوفر سبب 

وم السالفة الذكر من المرس 21یكون كلیا بصراحة نص المادة  ؛ فإن العزلالعزل

، أما بالنسبة لفقهاء الشریعة الإسلامیة فقد فرقوا بین العزل الجزئي و العزل 98/381

  .)2(الكلي

مجموعة من النصوص تحمي وتحدد للناظر الخطوط العریضة بوتدارك المشرع كل هذا 

 21أعلاه في المادة  98/381ر علیها، لإدارته الملك الوقفي و خاصة المرسوم یسیالتي 

  .قبل الأخیرةمنه فقرة ما 

  التسییر الغیر مباشر للأملاك الوقفیة على المستوى المحلي: يـرع الثانــالف

تقوم مجموعة من الأجهزة المحلیة بتسییر الأوقاف حددت على مستوى كل ولایة، حیث   

تسهر نظارة الشؤون «السابق دكره على أنه  98/381من المرسوم رقم  10نصت المادة 

                                                           
الطبعة  ،دار النفائس ،تطویر المؤسسة الوقفیة الإسلامیة في ضوء التجربة الخیریة الغربیة ،أسامة عمر الأشقر )1(

  173ص ،2012 ،الأولى

  .368و  367ص ، صالمرجع السابق ،محاضرات في الوقف ،محمد أبو زهرة )2(
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جردها عنها و الولایة على تسییر الأملاك الوقفیة وحمایتها والبحث  الدینیة والأوقاف في

وبعد التعدیل وبموجب المرسوم التنفیذي رقم  »وتوثیقها إداریا، طبقا للتنظیم المعمول به

المحدد لقواعد تنظیم الشؤون الدینیة و الأوقاف  26/07/2000المؤرخ في  2000/200

الأوقاف تكون كأعلى مدیریة الشؤون الدینیة و حمل اسم في الولایة وعملها، أصبحت ت

    ـهر على إدارة الملك الوقفي، إلى جانب مؤسسة المسجدتسهیئة في الولایة 

تناول فیه مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف نلذلك نفصل في عنصرین العنصر الأول 

  ـالعنصر الثاني مؤسسة المسجدفي تناول نو 

  :افـــوالأوقة ـؤون الدینیـة الشـمدیری-1

أعلاه نجدها قد تناولت  2000/200من المرسوم رقم  3بالرجوع إلى نص المادة       

  : )1(يــصلاحیات هذه المدیریة، في مجال التسییر والإشراف وإدارة الملك الوقفي كما یأت

 .تنفید كل تدبیر من شأنه ترقیة نشاطات الشؤون الدینیة و الأوقاف ودفعها -

 مركز، إشعاع دیني وتربوي و ثقافي واجتماعيكر المسجد السهر على إعادة دو  -

 .مراقبة التسییر والسهر على حمایة الأملاك الوقفیة و استثمارها -

 مراقبة المشاریع المقترحة لبناء المدارس القرآنیة، و مشاریع الأملاك الوقفیة  -

 إعداد خریطة مسجد الولایة -

عقود إیجار الأملاك الوقفیة، واستثمارها، في الحدود التي یمنحها التشریع والتنظیم  إبرام -

 .المعمول به

وتتكون هذه المدیریة من ثلاث مصالح ولكل مصلحة ثلاث مكاتب على الأكثر وهذه 

 :  المصالح هي

                                                           
  .السابق 2000/200من المرسوم رقم  3المادة )1(
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 .ئل والمحاسبةمصلحة المستخدمین والوسا -

 .لإسلامیةني والتكوین والثقافة اآمصلحة التعلیم القر  -

مصلحة الإرشاد والشعائر و الأوقاف وهي المصلحة التي یوكل لها أمر مراقبة تسییر  -

الأملاك الوقفیة، وأهم مكاتبها مكتب الأوقاف الذي یشرف علیه موظف برتبة وكیل 

إلى جانب . )1(الأوقاف هذا الأخیر یعمل على مراقبة ومتابعة أعمال نظارة الملك الوقفي

السهر على استثمار  ،الأملاك الوقفیة، مثل دفاتر الجرد والحسابات ر على صیانةهالس

  .الوقف و تشجیع المواطنین على ذلك

 :مؤسسة المسجد-2

یعتبر المسجد مؤسسة إسلامیة تكون على مستوى كل ولایة، تتمتع بالشخصیة المعنویة 

 23/03/1991المؤرخ في  91/82 رقم بموجب المرسوم التنفیذي ،والاستقلال المالي

المتضمن إحداث مؤسسة المسجد، واستثنى نفس المرسوم بعدم السماح لهذه المؤسسة 

  .بممارسة النشاطات التجاریة لأن غایتها النفع العام

وتتكون مؤسسة المسجد من أربعة مجالس یرأس كل مجلس أمین یختاره من بین 

  :هية وهذه المجالس أعضائه، ویوافق علیه وزیر الشؤون الدینی

وي ثقافة إسلامیة وحاملي ذیتكون هذا المجلس من فقهاء و علماء  :المجلس العلمي -

 .الشهادات العلمیة

ویتكون المجلس من رؤساء جمعیات المساجد والمدارس  :مجلس البناء والتجهیز -

القرآنیة والمؤسسات الخیریة التي في طریق الإنجاز، ویضم دوي الكفاءات العلمیة 

 .حسب الاختصاصو 

                                                           
المتضمن القانون الأساسي الخاص،  1991أفریل 27المؤرخ في  91/114من المرسوم التنفیذي رقم  25ادة الم )1(

  .20والمتمم الجریدة الرسمیة رقم  بعمال قطاع الشؤون الدینیة المعدل
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یضم هذا المجلس الأئمة ومعلمي القران الكریم،  :مجلس اقرأ والتعلیم المسجدي -

تلامیذ المدارس القرآنیة،  اءقائمین بالتعلیم في الزوایا وأولیوأساتذة التربیة الإسلامیة، وال

 .و دوي الكفاءات بحسب التخصص

ات الطابع ذضم الأئمة و أعضاء الجمعیات الخیریة یو  :مجلس سبل الخیرات -

 .الإسلامي، والجمعیات المسجدیة الإسلامیة

یتكون مكتب المؤسسة من أمناء المجالس الأربعة، و یرأس المكتب مدیر الشؤون الدینیة 

  .وینوبه في حالة الضرورة أمین المجلس العلمي

من  5اء في صراحة نص المادة تهتم هذه المؤسسة في مجال إدارة الأوقاف، حسب ما ج

  :أعلاه كما یأتي 91/82المرسوم التنفیذي 

نیة سواء الملحقة بمساجد أو المستقلة عنها آالعنایة ببناء المساجد والمدارس القر  -

عن طریق التسییر والتوظیف الملائم حسب  ،وصیانتها ،وبالطبع العمل على تجهیزها

 .المهمة الموكلة

 )1(ـ السابق 82/  91التنفیدي رقم من المرسوم  5المادة  -

 .رمتهاحالعنایة بعمارة المساجد وحمایتها، والمحافظة والسهر على  -

  .ار فیهامتنشیط الحركة الوقفیة، وترشید سبل الاستث -

رئیس  ءاعستدة یجتمع مرة واحدة في الشهر، باوتجدر الإشارة أن مكتب المؤسس

الأعضاء مرة كل ثلاثة أشهر، بناء على توسع الاجتماع من حیث اشتراك یالمكتب و 

ة یة الضرورة، بطلب المدیر أو أغلبلاستدعاء مدیر الشؤون الدینیة مع الاجتماع في حا

  .في شكل دورات عادیة، أو غیر عادیة في حالة الضرورةعوینظم الاجتما. أعضاءه

  فــزي للوقـر المركیـالتسی: يـب الثانـالمطل

                                                           
  .السابق 91/82من المرسوم التنفیذي رقم 5ادة الم)1(
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ر یِّ یساتي الذي استمر لحقبة طویلة من الزمن، حیث كان الناظر تغیر التسییر الذ    

الوقف بشكل مستقل، ونظرا لتغیرات المجتمع الجزائري أوجب إعادة النظر في التسییر 

إلى التسییر المركزي، حیث تعتمد الدولة الجزائریة على نظام  التقلیدي لإدارة الوقف

ویة تحت وزارة الشؤون الدینیة ضمركزیة منمركزي في إدارته، وذلك باستحداث أجهزة 

تضمن  07/11/2005المؤرخ في  05/427والأوقاف، و بموجب المرسوم التنفیذي رقم

كل من المفتشیة العامة التي تقوم بدور رقابي، إلى جانب مدیریة الأوقاف والزكاة والحج 

الذكر لجنة السابق  98/381، كما استحدث بموجب المرسوم التنفیذي رقم )1(والعمرة

 :الأوقاف، وعلیه یمكن التطرق إلى هذه الأجهزة بالتفصیل التالي

 

  

  ةــة العامــالمفتشی: رع الأولــالف

فقد  ذكرهالسابق  2000/146ي رقم ذبالرجوع إلى المادة الأولى من المرسوم التنفی    

العامة لإدارة الأوقاف من طرف وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف،  أحال تنظیم المفتشیة

منه  02جاء في المادة  18/11/2000المؤرخ في  2000/371المرسوم التنفیذي رقم 

على أن هذه المفتشیة تقوم بزیارات ومراقبة وإعداد تقاریر دوریة عن دلك، ویرسلها 

المرسوم نفسه، إلى جانب المهام من  04المفتش العام إلى الوزیر طبقا لنص المادة 

  . الرقابیة العامة

  :                           مدیریة الأوقاف والحج والعمرة: الفرع الثاني

حج لاستحدثت مدیریة الأوقاف والحج والعمرة التي تضم مدیریة تسییر الأوقاف ومدیریة ا

 05/427التنفیذي رقم من المرسوم  03والعمرة یرأسها مدیر واحد، بموجب نص المادة 

                                                           
  .السابق 05/427المرسوم التنفیذي رقم)1(
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السابق  2000/146المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم  07/11/2005المؤرخ في 

  : )1(مجموعة من المهام الآتیةبعلى غرار دلك أوكلت هذه المدیریة  ،كرذال

إشهار من تسجیل و  الإجراءات اللازمة، بكلالبحث عن الأملاك الوقفیة والقیام  -

 .وإحصاء

، وتنمیتها عن طریق االبرامج المتعلقة بإدارة الأملاك الوقفیة، واستثمارهوضع وإعداد  -

 .متابعة ریعها وطرق صرفها

 إعداد برامج لتحسین وتشجیع المجتمع للإقبال على الوقف -

 .ضمان أمانة لجنة الأملاك الوقفیة -

مدیریة فرعیة لحصر الأملاك  حداثوتجدر الإشارة إلى أن تقدیم هذه الخدمات باست

 سجیلها بمكاتب البحث والدراسات، ومكاتب النزاعات إلى جانب المدیریة الفرعیةوت

  :اتب وهيكلاستثمار الأملاك الوقفیة، منظمة وفقا لعدة م

  مكتب استثمار وتنمیة الأملاك الوقفیة٭

  .مكتب تسییر موارد ونفقات الأملاك الوقفیة٭

  مكتب صیانة الأملاك الوقفیة٭

هذا من أجل تكثیف البحث عن الأوقاف المفقودة، وإرجاعها و إحصاء الأوقاف  كل

  .الموجودة واستثمارها وصیانتها والعنایة بها

   لجنة الأوقاف: الفرع الثالث

حیث جاء في  الذكرالسلف  98/381هي لجنة محدثة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

یما بعد و بصدور المرسوم الوزاري ه صراحة، لجنة الأوقاف لیأتي فنم 09نص المادة 

                                                           
  .السابق ،2000/146یذي رقمالمرسوم التنف)1(
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محددا كیفیة إنشاء هذه الجنة و المهام المنوطة بها  21/02/1999المؤرخ في  29رقم 

  .)1(وصلاحیاتها

  :من قرار إنشائها كما یلي 02تتشكل اللجنة حسب المادة  :تكوین اللجنة-1

 ـالأوقاف رئیسا للجنة مدیر -1

 .كاتبا للجنة ر الفرعي لاستثمار الأملاك الوقفیةیالمد -2

 ات القانونیة والتشریع عضواالمكلف بالدراس -3

 مدیر الإرشاد والشعائر عضوا -4

 مدیر إدارة الوسائل عضوا -5

 مدیر الثقافة الإسلامیة عضوا -6

 ممثل عن مصالح أملاك الدولة عضوا -7

 ممثل عن وزارة الفلاحة والصید البحري عضوا -8

 لعدل عضواممثل عن وزارة ا -9

 عضواالأعلى  مي ممثل عن المجلس الإسلا-10

 29ري رقم از قرار الو المتمم ل 11/11/2000المؤرخ في  200وأضاف القرار الوزاري رقم 

  : فأدخل ثلاثة أعضاء وهم الثانیةالسابق دكره حیث یشمل التعدیل نص المادة 

 ـ ممثل عن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة عضوا -

 ـ ممثل عن وزارة الأشغال العمومیة عضوا -

 ـ عن السكن والعمران عضوا ممثل -

                                                           
  .1999فیفري  21المؤرخ في  29المرسوم الوزاري رقم )1(
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أن تستعین بأي متخصص أو أي شخص  االإشارة إلى أن هذه اللجنة یمكنه وتجدر

  .یفیدها في أشغالها

أعلاه والمعدل والمتمم  29من القرار الوزاري رقم  3وبالرجوع إلى أحكام المادة     

  .فإن اللجنة تعتبر الإدارة المركزیة للوزارة كمركز لها السابق دكره 200بالقرار الوزاري رقم 

  :مهام و صلاحیات لجنة الأوقاف -2

السابق، فإن لجنة الأوقاف یناط بها  29من القرار الوزاري رقم  4طبقا لنص المادة 

  :ة من المهام والصلاحیات كما یأتيمجموع

ة وضعیة الأملاك الوقفیة العامة و الخاصة عند الاقتضاء یتتولى دراسة حالات تسو  -

إلى جانب  98/381من المرسوم التنفیذي  6. 5. 4. 3والمنصوص علیها بالمواد 

إعداد محاضر نمطیة لكل حالة على حدى، هذه الأنماط یعتمد علیها وكلاء الأوقاف 

 .من هذا المرسوم 10. 11. 12. 13في ضوء المواد 

الأراضي الوقفیة المخصصة لبناء المساجد والمشاریع الدینیة  تسویة وضعیة كل -

 .98/381من الرسوم رقم  3وملحقاتها، ضمن الأوقاف العامة حسب المادة 

إلى وقف عام بعد انقطاع العقب وانقراضه من المادة  آلتتسویة الأملاك الوقفیة التي  -

 .)1(98/381من المرسوم  5

 91/10نون رقم من القا 6رتها أحكام المادة تسویة وضعیة بعض الأملاك التي حص -

 :وهيالمتعلق بالأوقاف 

الأملاك التي اشتراها أشخاص طبیعیون أو معنویون، باسمهم الشخصي لفائدة  ٭

  .الوقف

  .الأملاك التي وقع الاكتتاب علیها في وسط الجماعة ٭

                                                           
  .، السابق98/381من المرسوم التنفیذي رقم 5ادة الم)1(
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  .الأملاك التي خصصت للمشاریع الدینیة ٭

اد اقتراحه والوثائق النمطیة مالإشراف على إعداد دلیل عمل ناظر الملك الوقفي و إعت -

قفي وإنهاء مهامهم في ضوء و لذلك، إلى جانب دراسة حالات تعیین نظار الملك ال

 .بالعزل، أو الإسقاط حسب الحالة 98/381من المرسوم  21أحكام المادة 

ار الأملاك الوقفیة واعتماده في ضوء الإشراف على إعداد دفتر شروط نموذجي، لإیج -

 .فقه الأوقاف والتنظیمات المعمول بها

دراسة اقتراحات نظار الوقف وتشكیل لجان مؤقتة تكلف بفحص و دراسة حالات  - 

 .مهمتها ءتحل هذه اللجان بمجرد إنها ،خاصة

 

  :ةــل اللجنــة عمـــطریق-3

السابق  29الوزاري رقم  من القرار 6تجتمع لجنة الأوقاف وفقا لنص المادة     

، مرة واحدة في كل شهرین على الأقل بناءا على استدعاء من رئیسها و طبقا )1(ذكره

لجدول الأعمال الذي یعده رئیس الجنة ویعرضه على الوزیر للموافقة علیه، ثم یبلغه 

 للأعضاء قبل انعقاد الدورة بأسبوع على الأقل، كما تجتمع في دورة غیر عادیة كلما دعت

  .الضرورة لذلك

أما بالنسبة لمداولات اللجنة فإنها لا تصح إلا بحضور أغلبیة أعضائها، وتدون     

مداولات اللجنة في سجل خاص مرقم ومؤشر علیه، ویوقع علیه كل الأعضاء 

أعلاه فإن وزیر الشؤون  29من القرار رقم  10. 9الحاضرین، وتطبیقا لنص المادتین 

ى مداولات اللجنة خلال الأسبوع الموالي لتاریخ الاجتماع، الدینیة والأوقاف یصادق عل

                                                           
  .،السابق29القرار الوزاري رقممن  6ادة الم)1(
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وبعد هذه المصادقة تصبح تلك المداولات لجمیع القائمین على إدارة و تسییر وحمایة 

  .الأملاك الوقفیة

ما یمكن الإشارة إلیه أن المشرع عند سنه شروط ناظر الوقف اشترط الإسلام 

بدن إلى جانب العدالة والأمانة واغفل الكلام عن والجنسیة وسن الرشد والسلامة والعقل وال

أوقاف غیر المسلمین، وكأنه سن قانون الأوقاف للمسلمین فقط، صحیح لا توجد أقلیات 

غیر مسلمة في الجزائر لكن هذا لا ینفي وجود جالیة غیر مسلمة و أوقاف المرتدین عن 

ق  2ق أج المادة  222، لكن حسب نص المادتین )1(الإسلام و كأنه لم یعتبرها أصلا

أعلاه و بالغوص في أحكام الشریعة الإسلامیة، فإن القاضي لا محالة  91/10الوقف 

سیجد ما یأسس علیه حكمه، إلا أنه لا مانع من إعادة النظر في إدارة الأوقاف القائمة 

یا أو أن  تتخلى وترفع یدها حالیا بأن تطور وزارة الأوقاف بما یزید من كفاءتها إداریا وفن

وجود مع عن تلك الأوقاف، وتعیدها إلى الموقوف علیه لتتولى كل جهة إدارة أوقافها، 

  .)2(إشراف ومحاسبة من قبل الدولة كما كان علیه الوقف إبان ازدهار نظام الوقف

  ارهاـل استثمـة وسبـلاك الوقفیـة الأمـتنمی: يـث الثانـالمبح

أن یعدله ب، القانونیة الجزائري في كل مرة ومن أجل تدارك النقائصیحاول المشرع     

المتعلق بالأوقاف بالقانون  91/10بقانون أخر ویتضح ذلك جلیا عند تعدیله للقانون رقم 

وقد مس التعدیل موضوع الاستثمار، والخروج  14/12/2001 المؤرخ في 01/07رقم 

ي كان یقدمه ذني ورد الاعتبار للدور التشریعي إلى حالة التأسیس القانو لمن الفراغ ا

                                                           
جامعة الأمیر عبد  ،أحكام غیر المسلمین في نظام الوقف الإسلامي، مذكرة تخرج لنیل درجة الماجستیر ،رمزي قانة )1(

  .2010/2011جامعیة السنة الالقادر قسنطینة، 

 ،24السنة السادسة العدد  ،أثر الوقف في إنجاز التنمیة الشاملة، مجلة البحوث الفقهیة المعاصرة دنیا، شوقي أحمد )2(

  .145ص ،1995سنة 



 النظام القانوني لتسییر الأوقاف في الجزائر ـــــــــــــــــــ : الفصل الثاني

 
 
 

67 
 

وفقا : طلبین الآتیینمالوقف في عهد الحكم الإسلامي، وهذا ما سنتطرق له في ال

  .بالوقف لنهوضللمجموعة من العقود إلى جانب النص على أسالیب التمویل 

  

  ة ــة الوقفیـؤسسـار للمـود الاستثمـاط عقــأنم: ب الأولـالمطل

 01/07المعدل والمتمم بالقانون رقم  91/10قانون الأوقاف رقم إن المتمعن في     

یجد أن المشرع سن أنماط جدیدة من العقود لم تشهده الأوقاف في الجزائر من قبل 

استثماره، مست أنواع الأملاك في باب ما ذلك من أحكام الشریعة الإسلامیة، تدخل همستل

ة معرضة للاندثار، أو الأراضي البور نالوقفیة، سواء كانت فلاحیة، أو العقارات المبی

 :وفقا للفروع الآتیة ذلك نوضح

 

  

  ةــي الفلاحیـاة للأراضقـسامزارعة والـدي المـعق: رع الأولـالف

من القانون رقم  1رركم 26و 04لقد نص المشرع الجزائري في نص المادتین     

قفیة و وتنمیة الأملاك الستثمار اأعلاه على طرق ومیكانیزمات، وسبل استغلال،  01/07

  .)1(بمجموعة من العقود كعقدي المزارعة و المساقاة

  :ةـد المزارعـعق-1

عقد "أعلاه 1رركم 26عرف المشرع الجزائري عقد المزارعة في نص المادة     

مقابل حصة من المحصول یتفق المزارعة یقصد به إعطاء الأرض للمزارع للاستغلال 

یستشف من هذا التعریف أن عقد المزارعة یشبه عقد الإیجار في  ،"علیها عند إبرام العقد

هذه الحصة التي تكون بإنفاق المشرف أو من یدیر  ،»...لاستغلال مقابل حصة«لفظ 

                                                           
  .،السابق01/07قانون الأوقاف،رقم منمكرر  26ادة الم)1(
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من القانون المدني  106الوقف مع المنتفع بالموقوف علیه تخضع لأحكام المادة 

بلة للزیادة والنقصان حسب ما الجزائري العقد شریعة المتعاقدین، فتحدد نسبة مئویة قا

تنتجه الأرض من محاصیل، لكن ما یجب الإشارة إلیه أن العنصر الشخصي في المزارع 

الأرض بنفسه، یتوفر، فیشترط أن یتولى المزارع المحدد في العقد من زراعة  نیجب أ

زراعیة أي خصبة ولیست بورا ولأن العقد حمل صفة عقد المزارعة یجب أن تكون الأرض 

أو مكسوة بالأشجار وحدائق، وتطبیقا لنص  معراةنتجة لمحاصیل دوریة سواء كانت م

من القانون المدني الجزائري فإن مدة الإیجار تكون حسب إنفاق الطرفین وإذا  106المادة 

لم ینص على المدة في بنود العقد فإن الزراعة على اعتبار أنها موسمیة فإن نهایة الموسم 

لمحاصیل، هو نهایة مدة العقد، مع العلم أن الظروف الطارئة والتي حسب نوع ا .الزراعي

زراعتها تحت  استحساناتیة كعدم ذم العقد، سواء كانت ظروف طبیعیة أو اتحول دون إتم

  .وطأة الإخلال ببنود العقد

نبطا من أحكام الشریعة الإسلامیة، فإن جمهور توكما أشرنا فإن هذا العقد مس    

رعة بدلیل از ملاجازوا أ، أبو یوسف، مالك، وأحمد، وداود الظاهري، الفقهاء أبي حنیفة

السنة حیث یعتدون في ذلك بمعاملة النبي صلى االله علیه وسلم، لأهل خیبر بترك ما 

  .)1(ركة بین المال والعملشعتبار أنه عقد اتمر أو زرع، ب نیخرج م

  : عقد المساقاة-2

السابق دكره، نجد  01/07من القانون  2فقرة  1 مكرر 26بالرجوع إلى المادة     

من یصلحها مقابل جزء معین  لاستغلالإعطاء الشجر  هبأنالمشرع تناول عقد المساقاة 

 مثلا في الأشجارتمن تمره، نجد المشرع قد حدد طبیعة العقد أن یتم على عین الشيء م

و محتمل فلایكون السقي على شيء مجهول أ »إعطاء الشجر«في مصطلح  بالضبط

                                                           
  .133ص ،المرجع السابق ،خالد رمول)1(
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على أن یكون مقابل المساقاة نصیب للعامل في الشجر محددا في بنود العقد، مقدرا 

  .بالنصف أو الربع أو الخمس بغض النظر عن قدرته الإنتاجیة

 ستدل في شرعیة عقد المساقاة العلماء و الفقهاء بما أخرجه البخاري في إبناو     

عمر رضي االله عنهما، أن النبي صلى االله علیه وسلم عامل أهل خبیر بشطر ما یخرج 

عثمان منه، أي ما تخرج أرضهم من زرع وتمر، ولقد سار على منواله أبوبكر و عمر و 

  .)1(علي رضي االله عنهمو 

معیار «وحسب المبادئ العامة فإن العامل علیه أن یبدل جهدا وفقا للقاعدة الفقهیة     

في فسخ العقد عند الإخلال  -ناظر الملك الوقفي –، مع حق رب العمل »جل العاديالر 

 .ببنوده من العامل

  

  عقد الحكر على الأراضي الوقفیة العاطلة أو البور: الفرع الثاني

عقد الحكر مصطلح جدید عن القانون، قدیم في أحكام الشریعة الإسلامیة، ادخله     

حیث  ذكرهوالسابق  01/07من قانون الوقف  2مكرر  26المشرع الجزائري في المادة 

 الذيمر عند الاقتضاء الأرض الموقوفة العاطلة بعقد الحكر ثتست «جاء فیها على أنه 

للبناء أو الغرس، لمدة معینة مقابل دفع ما  یخصص بموجبه جزء من الأرض العاطلة

 جار سنوي یحددیلعقد، مع التزام المستثمر بدفع إیقارب قیمة الأرض الموقوفة وقت إبرام ا

، نستشف من نص هذه المادة أن »العقد مقابل حقه في الانتفاع بالبناء أو الغرس في

راعة بأن یقوم المستفید المشرع خص عقد الحكر على تلك الأرض البور الغیر صالحة للز 

من التسخیر بالبناء علیها، لمدة معینة مقابل دفع مبلغ یقابل قیمة الأرض الموقفة، وهنا 

العقد العنصر الجوهري فیه محددا هو قیمة المبلغ المدفوع، واعتباره یدخل في عقود 

                                                           
  .136ص  ،نفسهالمرجع  ،خالد رمول)1(
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أنه المنتفع الإذعان بالمقابل یلتزم المحتكر بدفع إیجار سنوي یحدد في العقد، على اعتبار 

  .بالبناء أو الغرس بدون تحدید طبیعة البناء أو الغرس

كما أنه وما یعاب على المشرع في هذا العقد أنه لم یحدد لمن یؤول البناء أو الغرس 

بانتهاء العقد، خاصة وأن عقد الاحتكار یمكن المحتكر من الانتفاع ولیس له حق ملكیة 

التشریعات  لكنه ینقل الملكیة بعبء ثقیل مما جعل أغلبالرقبة أن لا تنتقل إلیه الملكیة، 

،مما یلزمها بالرجوع )1(ومن بینها المشرع الجزائري یحد من انتشاره و یضیق من نطاقه

  .91/10الوقف  انونمن ق 2إلى أحكام الشریعة الإسلامیة تطبیقا للمادة 

بتحدیده لمدة الحكم  -ةلمدة معین -المشرع الجزائري في نفس المادة فاستدركهاأما المدة 

الملكیة، إلى جانب ذلك فإن المشرع الجزائري نص  انتقالحفاظا منه وتخفیفا على 

مع مراعاة  -توریثه خلال مدة العقد –إلى الورثة في عبارة  رعقد الحك بانتقالصراحة 

  .تحدث له من تغیراتما من نفس القانون ببقاء الوقف قائما شرعا رغم  25أحكام المادة 

  العقود الممكنة على الأراضي الموقوفة المبنیة أو القابل للبناء: الفرع الثالث

تناول المشرع الجزائري ثلاثة عقود على التوالي تدخل في استغلال واستثمار     

عقد المرصد  5مكرر  26في المادة  الأراضي الوقفیة المبنیة، أو القابلة للبناء، حیث جاء

  .و عقد المقاولة نیة عقد المقایضةفقرة ثا 6مكرر  26المادة و 

  :عقد المرصد-1

یعد عقد المرصد من بین طرق استثمار أموال الوقف حیث نص علیه المشرع     

تستغل و تستثمر الأرض «على أنه  5مكرر  26الجزائري صراحة في نص المادة 

على  التي تنص 91/10من القانون  25مع مراعاة نص المادة . »الموقوفة بعقد المرصد

تغییر یحدث بناء كان أو غرسا یلحق بالعین الموقوفة، یبقى الوقف قائما شرعا  لك«أنه 

                                                           
  .139ص  ،المرجع السابق ،خالد رمول)1(
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أو –بین إدارة الوقف  اتفاق، وقد عرفه الفقه الإسلامي بأنه »...مهما كان نوع ذلك التغیر

 ذوبین المستأجر أن یقوم بإصلاح الأرض وتكون نفقاتها دینا مرصدا بأخ -الناظر

  ـ 1ناتج ثم یعطي للوقف بعد ذلك الأجرة المتفق علیهاالمستأجر من ال

  :ةــالمقاول-2

السالف  01/07في فقرتها الأولى من القانون رقم  6مكرر  26تطبقا لنص المادة     

المؤرخ في  75/58الأمر رقم الى الذكر نجد أن المشرع الجزائري قد أخضع عقد المقاولة 

منه نجد المشرع  549وبالرجوع إلى المادة المتعلق بالقانون المدني ـ  26/09/1975

عرف عقد المقاولة بأنه عقد یتعهد بموجبه أحد المتعاقدین وهو المستفید من عقد المقاولة 

على أن یضع شیئا أو یؤدي عملا مقابل أجر یتعهد به المتعاقد الآخر وهو مسیر أو 

وبهذا فإن عقد المقاولة ینظم وفق ما جاء في  على الملك الوقفي، - الناظر–المشرف 

من القانون المدني أعلاه من حیث الحقوق والالتزامات  570إلى  549المواد من 

  ـ من القانون المدني 106 ةالتعاقدیة و وفقا لما اتفقا علیه المتعاقدین بنص الماد

  :عقد المقایضة-3

فقرتها الثانیة من القانون رقم في  6مكرر 26ت عقد المقایضة المادة ــتناول    

أن تستغل وتستثمر أو تنمي الأملاك الوقفیة بعقد المقایضة، حیث  نأعلاه، فیمك 01/07

ستثناء الوارد في لایتم بموجبه استبدال جزء من البناء بجزء من الأرض، مع مراعاة ا

لاستبدال بحیث لم ، في حالة ا)1(السالف الذكر 91/10رقممن القانون  24أحكام المادة 

جز تعویض العین الموقوفة بملك اخر إلا في هذه الحالات على سبیل الحصر لا على ت

  :سبیل المثال وهي

 ـحالة تعرضه للضیاع أو الاندثار -

                                                           
1   ـ132، نقلا عن عبد الرزاق بوضیاف، المرجع السابق، ص 402حاشیة بن عابدین، الجزء الرابع، ص  

  .، السابق91/10قانون الوقف رقم من 24ادة الم)1(
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 ـ حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصلاحه -

حدود ما توسیع مسجدا أو مقبرة، أو طریق عام و ذلك في كحالة الضرورة العامة  -

 .تسمح به أحكام الشریعة الإسلامیة

حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف وانتهاء إثباته بنفع فقط، شریطة تعویضه  -

لات یتم بواسطة قرار تصدره لحاعلما أن إثبات هذه ا ،منه لبعقار یكون مماثلا أو أفض

 .السلطة الوصیة بعد المعاینة والخبرة

 

  یة المعرضة للاندثار والخرابنالترمبم والتعمیر للعقارات الوقفیة المبعقدي : الفرع الرابع

تختلف العقارات الوقفیة باختلاف أنواعها، و أشكالها، ومن بینها تلك المباني التي     

أوقفها أصحابها من أجل التصدق بمنفعتها للفقراء و المحتاجین، هذه المباني قد تكون 

ف الأسباب ومن أجل الحفاظ علیها و جعلها صالحة معرضة للإتلاف و الاندثار باختلا

  .أفرد المشرع الجزائري عقدین وهما عقد الترمیم، و عقد التعمیر

  :عقد الترمیم-1

 الذكرالسالف  01/07من القانون  7مكرر  26نص المشرع الجزائري في المادة     

 خراب والاندثاریمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى العقارات الوقفیة المبنیة المعرضة لل«

  .»...بعقد الترمیم

إعادة بناء وتصلیح البنایات الهشة، التي إن لم نتداركها بالترمیم تندثر  ویقصد به    

وتزول، وحسب قواعد التهیئة والتعمیر، فإن ترمیم البنایات الموجودة لا تحتاج إلى 
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رخص، واستثناء الترمیمات الكبرى تحتاج إلى رخصة صریحة من طرف السلطات 

  )1(ـین موقع تواجد العقارالمحلیة المختصة بمنحها، والمختصة إقلیمیا أ

          :عقد التعمیر – 2

الترمیم  بعقد: " ... أعلاه 01/07من القانون رقم  7مكرر  26جاء في نص المادة 

واكتفى بالنص علیه بدون تعریف ما المقصود من هذا العقد، مما یستوجب ". والتعمیر

دیسمبر  01المؤرخ في  90/29من القانون رقم  51علینا الرجوع إلى ما جاء في المادة 

یمكن كل شخص طبیعي أو معنوي قبل الشروع في " المتعلق بالتهیئة والتعمیر  1990

ادة التعمیر أن تعین حقوقه في البناء، والاتفاقات التي تخضع لها الدراسات أن یطلب شه

  ". الأرض المعینة

بالإشارة إلى  اكتفى وما یلاحظ على النص أنه لم یعطي تعریفا شافیا أو كافیا، و    

  " ....شهادة التعمیر

  إیجار الملك الوقفي و سبل استرجاع الضائع منها: الفرع الخامس

الوقفیة تكون في شكل بناء أو عاریة، أو أراضي زراعیة أو كما رأینا فالأملاك     

مشجرة، وبهذا وجب على المشرع حمایتها وتنمیتها عن طریق الإیجار، وهو ما أشار إلیه 

والتي بدورها أحالتنا إلى الأحكام التنظیمیة وعلى  91/10من قانون الوقف  42في المادة 

فقد  98/381تنمیته في المرسوم التنفیذي  اعتبار أن المشرع نظم  مسألة إدارة الوقف و

وقد ركز المشرع ، )2(منه مسألة إیجار الأملاك الوقفیة 30إلى  22تناول في المواد من 
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ا كما مفي هذه المواد على نقطتین أساسیتین هما طرق الإیجار، والمدة الزمنیة نفصله

  : یأتي

  :طرق إیجار الأملاك الوقفیة-1

ادتین نجد أن المشرع الجزائري قد تناول مسألة الإیجار في بالرجوع إلى أحكام الم    

اء و الإیجار عن طریق ستثنطریقة أولى تعد الأصل العام، وهي طریقة المزاد و الإ

 .التراضي

  

                                               :الإیجار عن طریق المزاد

من المرسوم التنفیذي أعلاه صلاحیة الإشراف على المزاد العلني إلى  23منحت المادة 

ناظر الشؤون الدینیة، و بمشاركة مجلس سبل الخیرات، وفقا لمجموعة من الشروط 

یحددها الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة بدفتر نموذجي یحدد فیه طبیعة الملك الوقفي، 

إلى جانب تحدید المدة التي تعد شرط ... عیة أو بناءمساحته، طبیعته، بورا أو زرا

لا یصح تأجیر الملك، الوقفي «سوم ر من نفس الم 27جوهري، وهو ماجاء في المادة 

  )1(.»لمدة غیر محددة

وبهذا فالمشرع تدارك الأخطاء السابقة، والتي یتخبط فیها إلى الیوم وهي إیجار     

صعب من إعادة تجدید العقود رغم تغیر  الأملاك الوقفیة لمدة غیر محددة بالزمن،

الأسعار في السوق، وامتناع المستأجرین من الخروج عن العین المؤجرة و بالتالي فإن 

التي هذه المدة  أعلاه ، بدون تحدید مدة الایجار یقع العقد باطلا 27 حسب نص المادة

المزروعة ینتهي بجني تحدد وفقا لمعیار طبیعة الملك الوقفي فمثلا عقد إیجار الأرض 

ا العقد القابل للتجدید خلال الثلاثة أشهر الأخیرة قبل نهایة العقد كأصل، ذه. المحصول
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ستثناء یمكن تدارك ذلك في وثیقة ملحقة لعقد الإیجار الأول بالرجوع إلى أحكام القانون او 

نص المدني، خلال هذه المرحلة یمكن مراجعة هذه الشروط خاصة قیمته، ومدته حسب 

من نفس المرسوم بالنسبة لقیمة الإیجار، وكما سبق ذكره فإنه یمكن إیجار  28المادة 

 24الأملاك الوقفیة بأثمان رمزیة، فقد جاء المشرع في نفس المرسوم أعلاه في مادته 

تحدید إحدى الحالات التي تتحقق عند الضرورة كأن یكون العقار مثلا مثقل بدین أو لم 

، وهما على سبیل المثال لا الحصر، كل هذه الشروط تدخل في باب یتم تسجیل رغبة فیه

  .ظ علیهاحمایة الملك الوقفي و الحف

  :الإیجار عن طریق التراضي

أعلاه استثناء  98/381من المرسوم  25أقر المشرع الجزائري في نص المادة     

عن الإیجار بالمزاد تمثلت في طریقة الإیجار بالتراضي، لا تتحقق إلا في حالة واحدة 

العلمي على سبیل الحصر، وهي إذا ما تعلق الإیجار بفائدة نشر العلم و تشجیع البحث 

ترخیص من الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة مع استشارة لجنة الأوقاف التي تقوم بفیه یتم 

بالاستطلاع على الملف الدي أمامها، والتأكد من مدى مطابقته للشرط، هل فعلا هذا 

العقد یدخل في سبل الخیرات و نشر العلم، كل ذلك من أجل قفل الباب أمام أولئك الدین 

قفیة، وـتأجیرها عن طریق المحاباة أو أصحاب النفود، یریدون التلاعب بالأملاك الو 

وتجدر الإشارة إلى أن عقد الإیجار عن طریق التراضي یخضع في أحكامه بالنسبة للمدة، 

  .نه في الإیجار بالمزاد العلنيیاوالشروط العامة إلى ما جاء تب

 26ولته المادة إن الأثار القانونیة التي یحدثها إیجار الأملاك الوقفیة بنوعیه، تنا    

من نفس المرسوم واعتبر المستأجر مدینا للملك الوقفي محترما في ذلك شروط الواقف، 

إلى جانب ذلك إذا توفى المستأجر یفسخ العقد، مع انتقال اثاره للورثة خلال المدة المتبقیة 
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ة من العقد، أما توفي المؤجر یعاد تحریر العقد وجوبا للمستأجر الأصلي إلى غایة نهای

  .)1(مدة العقد

  :ةــلاك الوقفیـــاع الأمــاسترج

ها إن غیاب الجهة المختصة بالدفاع عن الأملاك الوقفیة عبر المراحل التي مر ب    

أو عهد الاستعمار الفرنسي جعل الأشخاص الطبیعیة، أو  الوقف سواء في العهد العثماني

م االمعنویة، تستولي علیها إلى جانب الأملاك التي بقیت شاغرة  بدون ملكیة و بدون اهتم

وفي ظل تراجع الناس ... جعلها ترقى إلى أراضي بور أكثر منها أراضي صالحة للزراعة

ما تلتزم  ك مهمة تساهم في بعضعلى الوقف لأي سبب من الأسباب رأت الدولة أن أملا

ه لتها الوطنیة إزاء مواطنیها، وأن جزء من الحلول الاجتماعیة یكفنیدولة من میزابه أي 

الوقف، دأبت الدولة الجزائریة بالعمل على سن قوانین تساهم في استرجاع هذه الأملاك 

فیة التي أممت تسترجع الأملاك الوق«من قانون الوقف  38الوقفیة، حیث جاء في المادة 

 ةوالمتضمن الثورة الزراعی 1971نوفمبر : المؤرخ في  73/71في إطار أحكام الأمر رقم 

إذا ثبت بإحدى الطرق الشرعیة و القانونیة، و تؤول إلى الجهات التي أوقفت علیها أساسا 

وفي حالة انعدام الموقوف علیه شرعا تؤول إلى السلطة المكلفة بالأوقاف وما فوت منها 

استحالة استرجاع العین الموقوفة وجب تعویضها وفقا للإجراءات المعمول بها مع مراعاة 

كل ...«من قانون الوقف  8في فقرتها  8أعلاه وقد جاء في نص المادة  2أحكام المادة 

الأملاك التي الت إلى الأوقاف العامة، ولم یعرف واقفها ولا الموقوف علیها ومتعارف 

ونستشف من نص المادة  عتبرت الأملاك الشاغرة وقفا عاما،بحیث ا. »علیها أنها وقف

كن استرجاعها، وجب تعویضها بدون مخالفة أعلاه أن الأملاك الوقفیة الغیر مم 38
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من قانون الوقف بقولها بعدم  24هبت إلیه المادة ذأحكام الشریعة الإسلامیة، وهذا ما 

  )1(ـ، إلا استثناء على سبیل الحصرآخرجوازیة تعویض أو استبدال العین الموقوفة بملك 

 قفي مع عدم إمكان إصلاحهفي حالة فقدان منفعة الملك الو  -

حالة ضرورة عامة لتوسیع مسجدا أو مقبرة أو طریق عام في حدود ما تسمح به  -

 الشریعة الإسلامیة

اء إتیانه بنفع فقط شریطة تعویضه بعقار فحالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف وانت -

 .یكون مماثلا أو أفضل منه

  أسالیب التمویل للنهوض بمؤسسة الوقف: المطلب الثاني

بالوقف دأب المشرع الجزائري إلى اتخاذ سبل ومیكانیزمات وطرق  من أجل النهوض

من أجل تحقیق تنمیة مستدامة للوقف، ونخص بالذكر الأملاك الوقفیة العامة و هذا ما 

یمكن تنمیة الأملاك الوقفیة العامة عن طریق «على أنه  10مكرر  26جاءت به المادة 

باستعمال مختلف أسالیب التوظیف  تمویل الأموال المجمعة، إلى استثمارات منتجة

الحدیثة، مع مراعاة الشروط العامة للاستثمار المنصوص علیها في الفقه الإسلامي 

  .)2(»والقانون الجزائري

  فما هي هذه الأسالیب والطرق یا ترى؟

  .للإجابة على هذا التساؤل نتطرق إلى أسلوبین، من التمویل داخلي وخارجي

  :يــالداخلل ـالتموی: رع الأولــالف
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ونقصد به التمویل الوطني و المحلي الخالص دون إعانة من الدول، یتم عن     

طریق تمویل الأموال المجمعة إلى استثمارات مجمعة و منتجة، و یتحقق ذلك باستعمال 

  .أسالیب التوظیف الحدیثة

  :نــرض الحســالق-1

ظیف فإنه مطالب ما دام المشرع فتح المجال إلى عدة أنواع من العقود والتو     

 وفقلفقه المعاصر لیتماشى ا جاء في أحكام الفقه الإسلامي خاصة منها بمراعاة ما

الشرعیة و القانونیة، ویعد القرض الحسن من بین الصیغ التي تلجأ إلیها  ةالاستراتیجی

السلطة المكلفة بإدارة الأملاك الوقفیة، من أجل بعث روح الاستثمار،مستخدمة في ذلك 

القرض للمحتاجین وكل حسب قدرته هذا الأخیر مطالب بإعادة الأموال الوقفیة صیغة 

  .إلى الشيء الموقوف، هذه الأموال التي یمكن استخدامها واستغلالها في استثمار الوقف

  :ةــع الوقفیــات المنافالودائــع ذ-2

الوقفیة، ات المنافع ذئع االود«في فقرتها الثانیة أن  10مكرر  26تناولت المادة     

هي التي تمكن صاحب مبلغ من المال لیس في حاجة إلیه لفترة معینة من تسلیمه للسلطة 

فالأصل أن الودائع بمثابة الأمانات، یجب المحافظة  »المكلفة بالأوقاف في شكل ودیعة

فإن الودائع الوقفیة استثناء إلخ، و ....علیها وعدم المساس بها والمحافظة على ممیزاتها

حبها بان تكون تحت تصرف الوقف بحریة لینتفع به كأن یوضع جرار في بتعهد صا

إلخ من الأمثلة، ولكن هذه ...أرض فلاحیة وقفیة قصد الاستفادة منه بحرث الأرض 

  .الودائع في الأخیر تعود إلى صاحبها بانتهاء الفترة الزمنیة المحددة لذلك

  :ةـــة الوقفیــالمضارب-3

طریقة المضاربة من الفقه الإسلامي ونص علیها في  استلهم المشرع الجزائري    

أعلاه، و لم یتم تفصیله مما یلزمنا الرجوع إلى أحكام الشریعة طبقا  10مكرر  26المادة 
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وعلیه یرى فقهاء الشریعة الإسلامیة أن  91/10من قانون الوقف  2لأحكام المادة 

  .)1(العملالمضاربة هي المزواجة أو المشاركة بعین المال والخبرة و 

  فــي للوقــل الخارجـالتموی: يــرع الثانـالف

السیاسة الوطنیة، عن طریق  تنفیذرأینا أن التمویل الداخلي للوقف یتم في إطار     

 تنفیذأشخاص طبیعیة، أو وطنیة، في حین التمویل على المستوى الخارجي فیتم في إطار 

یكانیزمات الفعالة، لتسییر وإدارة الأملاك ماتفاقیات دولیة مشتركة تحدد فیها الآلیات و ال

من القانون رقم  10مكرر  6الوقفیة وقد نص المشرع على هذه الطریقة في المادة 

  .السابق الذكر 91/10المعدل والمتمم للقانون  01/07

وعلیه بهدف تنمیة الوقف ومن أجل الاستفادة من تجارب وخبرات الدول الأجنبیة 

منها الإسلامیة بحیث یتم اقتناء شریك ناجح، في شتى  الأخرى بمشاركتها خاصة

إلخ، وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول ...المجالات المختلفة تجاریة صناعیة زراعیة

حققت نجاحا باهرا في تكوین الصنادیق الوقفیة بأنواعها وعلى رأسهم دولة الكویت، إلى 

الوقفیة، كعقد المقاولة،  جانب الاشتراك في صورة شركات مساهمة، أو وفق العقود

  .إلخ التي تم التطرق إلیها...والمقارضة

ولولا أن أوقاف المسلمین لعب بها كثیرا، لكفت طبقات كثیرة من الناس ولكن إلى     

ریة الد(ها، في موضوع الأوقاف بشقیها االله المشتكى فلابد من إعادة الأمور إلى نصاب

ى صحیحة من أهلها فإنه من دواعي الأسى إلا ما تصرف فیه، على ضوء فتو ) الخیریةو 

أن یتصرف في أموال الأوقاف الإسلامیة الكافرون، فذهبت أموال المسلمین إلى ما لم 

ومن أجل . )2(یأذن به االله، وإن للمسلمین حسابا مع الدین فرطوا أو ظلموا أو سرقوا

                                                           
  .137ص ،المرجع السابق ،نقلا عن عبد الرزاق بوضیاف ،174، جزء خامس، ص حاشیة إبن عابدین )1(

  .465ص ،م1981سنة  ،بیروت لبنان ،دار الكتب العلمیة ،ثةلطبعة الثاسعید حوى، الإسلام، الجزء الأول، ال)2(
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نبحث هذه  نادیق وقفیةتطویر الاستثمار دأبت بعض الدول الإسلامیة، إلى إنشاء ص

ى الأسالیب، والأدوات بتطویرها والتعرف على المشاریع كالكویت، والسعودیة، الأخیرة عل

حیث صدر على الأمانة العامة للأوقاف بالكویت صیغ عدیدة استحدثت، لتسهم في 

تحقیق أهداف إحیاء سنة الوقف وزیادته فیختص كل صندوق لواحدة، لأن إنشاء هذه 

یمكن أن یكون من أبرز الكیانات التنمویة التي تصب جهودها  الصنادیق كصندوق الأسر

، وكل هذا بغیة تحقیق المرونة وتغییر صیغ )1(في تفعیل دور الأسرة و المحافظة علیها

ومجالات الاستثمار، وتحقیق التوزان بین العائد الاجتماعي والعائد الاقتصادي و التوزان 

  .)2(بین مصالح الأجیال

احثین على التقلیل من المخاطر الاستثماریة، للوقف بعدم كما یؤكد بعض الب

تعریض أمواله للمجازفة في المشاریع حتى لا تضیع تلك الأموال و بذلك لا یفقد 

المستفیدون من الوقف منافعها أو عوائدها، كان الأحرى أن یختار المجالات الاستثماریة 

ك فإن للأوقاف دور في حل ، وبذل)3(ل عائدا مستقرا نسبیا ولیس متدبدباغالتي ت

المشكلات في المجتمع المسلم إلى جانب نظام الزكاة خاصة المشكلات الاقتصادیة 

بعد من ذلك وفي ظل تسییر الوقف للدولة و إطاراتها كما سبق توضیحه، الأ، و )4(منها

                                                           
 ، سنة8العدد ،الكویت ،مجلة الأوقاف و الأمانة العامة للأوقاف ،الوقف و دوره في رعایة الأسرة ،أحمد محمد السعد )1(

  .157ص ،2005

سنة  ،06العدد  ،الكویت ،مجلة الأوقاف الأمانة العامة للأوقاف ،إستثمار أموال الوقف ،حسین حسین شحاتة )2(

  117ص ،2004

  .158شحاتة المرجع نفسه ص حسین حسین )3(

  .19، المرجع السابق، ص حسن عبد المطلب الأسرج) 4(
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یمكن تحقیق الموازنة بینها وبین الوقف، وفقا لشروط الواقف من خلال توجیه نسبة من 

  .)1(قف والاستفادة من الجهد الاستثماريالو 

وبالتالي النهوض بالوقف أمام تراجعه، خاصة في الآونة الأخیرة جراء غیاب برامج     

حقیقیة و غیاب الوازع الدیني، وفي ظل التطور التكنولوجي، والانتشار الرهیب للمعلوماتیة 

التبرعات خارج منطقة عمل واختلاف مفهوم العولمة، وجب وضع برامج ومواقع تزید من 

، ولعل أهم ما نستفیده هنا أن الإسلام بإقراره لهذا النظام الوقفي، فإنه وجد )2(الوقف

مصدرا إنتاجیا مستثمرا من جهة ومخصص من جهة أخرى، إلى الإنفاق على الجهات 

في هذا الخصوص ضرورة . )3(الموقوف علیها مما یعني سد الحاجة حاضرا ومستقبلا

رجال المال المسلمون إلى إنشاء مؤسسات كبرى للبحث العلمي على غرار مؤسسة توجه 

للتقدم الصحي والعلمي، التي أنشأها رجل المال  Rockefeller foundationروكفلر

والتي حدد هدفها بالعمل على رفع مستوى الجنس  1937-1839الأمریكي روكفلر 

لمي والإسهام والقضاء على الجوع و رفع البشري، في أرجاء العالم كله بتشجیع البحث الع

مستوى الصحة العامة، وإنشائه لجامعة شیاغو، إلى جانب معهد كرینجي التكنولوجي 

  .)4(بمنحة كبیرة من أندرو كرینجي 1905الذي أسس بتسبرج وأفتتح عام 

  فـة بالوقــات المتعلقـة المنازعـخصوصی: ثــث الثالـالمبح

                                                           
دى قضایا الوقف الفقهیة الرابع عن وزارة الأوقاف و تضوابط دعم الوقف للموازنة العامة للدولة من ،مصطفى عرجاوي) 1(

  .23ص ،2009سنة  ،الشؤون الإسلامیة للملكة المغربیة

التحدیات الحدیثة التي تواجه اقتصادیات الأوقاف، الندوة الدولیة الأولى لمجلة الأوقاف التي نظمتها  ،فؤاد العمر )2(

  .296ص ،2010سنة ،الأمانة العامة للأوقاف لدولة الكویت

  .124ص ،المرجع السابق ،أحمد شوقي دنیا)3(

  .34و  33ص ص،1996سنة ، 13د عد ،مجلة الكلمةته،مشكلات الوقف الإسلامي وسبل تنمی،عبد الهادي فضلي)4(
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عاناه  قد یصطدم الوقف بإشكالات عند إنشائه، أو إدارته، وما اكثرها في ظل ما    

وما یعانیه من الإهمال، دفاعا عنه دأب المشرع الجزائري على التعامل معه بنوع من 

الخصوصیة إذا تعلق الأمر بمنازعاته، قلما نجدها مقررة في القواعد العامة لمختلف 

  :صوصیة نتناول هذا المبحث في مطلبین هامینالقضایا، وعلیه لإبراز هذه الخ

یتمثل الأول في كیفیة رفع الدعوى المتعلقة بالوقف و القضاء المختص و مطلب ثاني 

  .نعرج فیه على مسألة اثبات الوقف و الدور الذي تلعبه النیابة العامة

  المتعلقة بالوقف و القضاء المختص ىكیفیة رفع الدعو : المطلب الأول

في هذا المطلب فرعین أساسین، یكرسان ما یمتاز به الوقف عن غیره من  نتناول    

  .رفع الدعوى والقضاء المختص بالنظر فیها بنوعیه: المنازعات هما

  وىــع الدعـــرف: رع الأولــالف

یتمیز رفع الدعوى في إطار المنازعات الوقفیة والسیر فیها عن القواعد العامة     

لإجراءات المدنیة و الإداریة، ببعض الممیزات جاءت في المنصوص علیها في قانون ا

  ..           مصاریف قضائیة و تقادم الدعوى قانون الوقف من صفة و

لا تقبل الدعوى  بانعدامهاأن الصفة من الشروط الأساسیة للتقاضي و التي  اعتباروعلى 

سواء  الغیرإلا إذا كان باسم و لحساب إشكالا خاصا یثیر عامة شرط الصفة لا و شكلا، 

هر ویترافع سلكل شخصیة معنویة ممثل قانوني ی وعاما، أوكان الشخص معنویا خاصا 

المرفق العام سواء كان وقفا عاما أو خاصا هذا الأخیر الذي  باسمالوقف، و لیس  باسم

  .یعینه الواقف، عند سرده لشروطه
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للناظر حمایته باللجوء إلى القضاء المختص على الملك الوقفي یمكن  الاعتداء فعند

في أي مرحلة كان  هداداستر یطالب فیه المعتدي على الملك الوقفي، بالكف عن ذلك أو 

  .علیها مع إمكانیة طلب التعویض

ز وتستدعي مصاریف قضائیة، نظمها القانون خاصة لخاسر فر بما أن المنازعات ت    

ة لكیوكخصوصیة إذ تعلق الأمر بالنزاع على المالدعوى الذي یقع على كاهله تحملها، 

الوقفیة فإن الإدارة المكلفة بالأوقاف سواء كانت مدعیة أو مدعى علیها، معفیة من أداء 

المصاریف القضائیة، ما تعلق منها بتقدیم الدعوى أمام المحكمة، مصاریف الدفاع 

، حیث ادخلها في )1(قضائیینالتحقیق، المعاینة، أتعاب المحامین، الموثقین، والمحضرین ال

  .باب النفقات المالیة على الوقف، إلى جانب ذلك فإنه لا یجوز كسب الوقف بالتقادم

  : فـادة الوقـي مـص فـاء المختـالقض: يـرع الثانـالف

 ختصاصالاو بنوعیه ص صاختلانتناول في هذا الفرع الاختصاص بنوعیه، ا

  : كما یأتي الإقلیمي الاختصاص النوعي و

 :الاختصاص النوعي في مادة الوقف .1

القانون  749كما رأینا فالوقف یتمتع بالشخصیة المعنویة، تطبیقا لأحكام المادة  

وبالتالي فهو مستقل عن كل من الواقف والموقوف علیه، یمتلك ناظر  المدني الجزائري،

یر الأملاك الملك الوقفي، وبالتالي فإن وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف هي من تتولى تس

الوقفیة، لم تستوجب على القاضي أن یراعي طبیعة الاختصاص النوعي ما إذا كان إداریا 

فقد یكون النزاع  .أو عادیا لإعطاء التكیف الصحیح للنزاع، وتحدید مواقع أطراف الدعوى

عادیا تتولى المحاكم العادیة النظر فیه بمختلف أقسامها إذا تعلق النزاع بإیجار ملك 

                                                           
  .السابق 98/381في مجال المنازعات من المرسوم التنفیذي رقم  32/3تناولتھ المادة  )1(
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فالنزاع تجاریا یختص به القسم التجاري وعلى اعتبار أن الوقف تناوله المشرع في  .وقفي

قانون الأسرة فإن قسم شؤون الأسرة قد یكون مختص كالنزاع القائم حول إثبات الوقف، 

وقد یختص القسم المدني باعتباره القانون المدني الشریعة العامة، وقد یكون أمام 

زاع المتعلق بالعقار حیث القضاء المختص هو القسم الاستثناءات القانونیة كالن

حین إذا تعلق الأمر بهیكل إدارة وتسییر الوقف، فلا بد أیضا من تحدید  في .)1(العقاري

طبیعة النزاع فإذا كان موضوع النزاع مثلا یتعلق بإعطاء الناظر عن مهمته أو إسقاطه 

فهو . السابق 98/381من المرسوم التنفیذي  21من مهمته طبقا لما جاء في نص المادة 

ة إداریة مركزیة یرفع الطعن ضده أمام مجلس یعد بمثابة قرار إداري صادر عن سلط

من قانون الإجراءات المدنیة  800طبقا للمادة  ،الدولة فتدخل الدولة كصاحبة سلطة عامة

  .والإداریة فإن القضاء الإداري هو المختص

وتجدر الإشارة إلى أن المنازعات المتعلقة بالوقف الخاص تؤول في كل الأحوال 

شخص لا  مناعتبار تسییره یكون من الشخص الطبیعي أو إلى القضاء العادي على 

  .یملك صفة الشخصیة المعنویة حسب اشتراطات الواقف

  : لمـادة الوقـف) المحلـي(الاختصـاص الإقلیـمي  .2

إذا كان عادیا أو إداریا، یرجع القاضي إلى ما جاء  مابعد تحدید طبیعة النزاع، فی

تتولى المحاكم المختصة التي یقع في ." لاهأع 91/10من قانون الأوقاف  48في المادة 

اكتفى المشرع " اختصاصها محل الوقف، النظر في المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفیة

بالنص على الأملاك الوقفیة، دون أن یوضح طبیعة هذا الملك أو المال الموقوف، حول 

جاء بها قانون الإجراءات ي تهو عقارا أو منقولا، مما یلزمنا الرجوع إلى الأحكام العامة ال

                                                           
  .،السابق08/09قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،رقم من800ادة الم)1(
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في مواد  )1("منه على أنه 39حیث تنص المادة  ،السابق 08/09المدنیة والإداریة رقم 

، لهذا "الدعوى المختلطة أمام الجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها مقر الأموال

على القاضي المعروضة أمامه القضیة أن ینظر في طبیعة الأموال، هل هي عقارات، أو 

منقولات وبالتالي إذا كان محل النزاع عقارا فإن الاختصاص یؤول إلى الجهة القضائیة 

حل العقار في دائرة اختصاصها، أما إذا كان محل النزاع منقولا فإن التي یقع م

  .الاختصاص حسب طبیعة المنقول، والرجوع إلى المبادئ العامة للقانون

إن مسألة الاختصاص للفصل في المنازعة معقد خاصة الاختصاص النوعي نظرا 

المنازعة یستدعي  للقوانین المنظمة للعقار أو في حالة تدخل أو وجود الدولة كطرف في

  .عة بین القضاء العادي والإداريتوزیع الاختصاص حسب طرفي أو أطراف المناز 

  اثبات الوقف و دور النیابة العامة  :يــب الثانــالمطل

نتناول في هذا المطلب مسألة أثبات الوقف الى جانب العروج على دور النیابة العامة 

  .في الدعاوى المتعلقة بالأسرة باعتبارها طرفا أصیلا

  فــات الوقــإثب: الفرع الأول

باهتمام  تحضىتعد مسألة الوقف من أهم المسائل القانونیة، التي یجب أن     

القضاة، عند عرض المنازعات المتعلقة بالوقف علیهم، فالقاضي المختص یجب علیه 

  .التمعن جیدا في الوثائق التي أمامه

بینهما  فریقعقار، أو منقولا كان الأولى على القاضي الت ن الوقف قد یكونلأو     

خاصة إذا كان الوقف عقارا، لأن إجراءاته معقدة، وبالتالي إثباته لا یكون بشتى وسائل 

                                                           
  .السابق ،08/09مدنیة والإداریة من قانون الإجراءات ال39ادة الم)1(
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الإثبات، إلى جانب الدور الفعال الخاص الدي تلعبه النیابة العامة و التي تعمل دوما 

  .على تطبیق القانون

السابق الدكر نجد المشرع قد  91/10رقممن قانون الوقف  35بالرجوع إلى المادة     

نص على أن الوقف یثبت بجمیع طرق الإثبات الشرعیة، والقانونیة ممثلة في الطرق 

العادیة، كالكتابة  والشهود و القرائن أو غیر العادیة كالإقرار و الیمین والقرائن القانونیة، 

لإثبات للمال الموقوف هل هو عقارا، أو النص جاء مبهما فلم یوضح مسألة ا نفرغم أ

رغم صراحته بإحالتنا إلى القواعد العامة للإثبات، و لأن المشرع دائما یمیل و منقولا ، 

یرد على  35نقولات فإن المنطق یقول أن نص هذه المادة مإلى التساهل في إثبات ال

أعلاه حیث جاء من نفس القانون  41المنقولات، إلى جانب ذلك یستشف من نص المادة 

، یخص به العقارات فقط )1( »...یسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري«في لفظ 

رات وهذا الأقرب إلى الصواب االعق...على اعتبار التعقیدات نوعا ما، في تسجیل وشهر

  ویتماشى والنصوص القانونیة المعمول بها

التي أحالتنا  الاسرة الجزائريقانون  217وما یؤكد ذلك ما جاء في نص المادة     

یثبت الوقف «من نفس القانون التي جاء نصها على أنه  191بدورها إلى أحكام المادة 

وفي حالة وجود مانع قاهر یثبت الوقف . بتصریح الواقف أمام الموثق، وتحریر عقد بذلك

إنه ، وعلیه فعند عرض القضیة أمام القاضي ف»بحكم ویشر به على هامش أصل الملكیة

الخاص یقید «وفقا للقاعدة الفقهیة  .یقع حائرا بین تطبیق نص القانون الخاص بالوقف

 91/10رقمأي بعد القانون  2005أو تطبیق قانون الأسرة على اعتباره صدر في  »العام

وبالتالي یطبق جمیع طرق الإثبات الشرعیة و القانونیة، او  »الجدید یلغي القدیم«أعلاه 

                                                           
  .، السابق91/10من قانون الأوقاف، رقم41ادة الم)1(
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التي اقتصرت على إثبات الوقف،  قانون الاسرة الجزائري 191المادة  یطبق ما جاءت به

  .ة الظروف القاهرة؟لبالمحرر الرسمي من الموثق أو بحكم قضائي في حا

أمامه مسألة إثبات الوقف، أن یرجع إلى قوة  أن على القاضي الدي :خـلاصــة القـــول

ة و السباق إلى النصوص القانونیة، ویتحرى ذلك بدقة، ولأن الأصل هو قانون الأسر 

نب القوانین المكملة له، ن قانون الوقف جاء لینظم الوقف إلى جاالنص على الوقف لأ

لأمر بالمنقولات من قانون الوقف یطبقها القاضي إذا تعلق ا 35ن نص المادة وعلیه لأ

إذا تعلق الأمر بإثبات ،)1(قانون الأسرة الجزائري 191الموقوفة ویطبق نص المادة 

  .من قانون الأوقاف 41العقارات الوقفیة مدعما ذلك في المادة 

ملاك الأ، و على رأسها ثلاث مراحلر في الجزائر مر باوتجدر الإشارة إلى أن العق    

العقاریة الوقفیة التي مسها هذا التنظیم التي یجب على القاضي أن یتمعن جید في الوثائق 

  .إمكانیة استعانته بخبیر معالتي أمامه، خاصة فیما یتعلق بتاریخ إبرام العقود 

 :15/12/1970مرحلة ماقبل صدور قانون التوثیق الصادر في  -

سمي، لأن الرضائیة هو أساس أین كانت العقود تحرر على شكل عرفي، أو ر  

المعاملات العقاریة والوقف كغیره من العقود، كانت تحرر عقود الحبس من قبل 

 .القاضي الشرعي

 :09/06/1984لى غایة إ 15/12/1970مرحلة امتدت بین  -

یة لا یعتد بها تطبیقا لنص بالعقد الرسمي، بخلاف العقود العرفیعتد أین أصبح 

  .من قانون التوثیق 13. 12 المادتین

  : 27/04/1991إلى غایة  09/06/1984الفترة الممتدة بین    -   

                                                           
  .،السابق84/11من قانون الأسرة رقم191ادة الم)1(



 النظام القانوني لتسییر الأوقاف في الجزائر ـــــــــــــــــــ : الفصل الثاني

 
 
 

88 
 

من قانون الأسرة التي أحالتنا على  217أحكام المادة  المرحلة تطبقفي هذه     

ون، إلى جانب ما جاء تدعیما لهذه المادة أعلاه نمن نفس القا 191أحكام المادة 

لم یمس ما  05/02ف، ورغم تعدیل قانون الأسرة بالأمر من قانون الوق 41المادة 

  . جق أ 217جاء في المادة 

شرع توثیق الوقف دفعا لتحایل الناس والادعاء الباطل مط الاوعلیه فإن اشتر     

والاستعانة بشهود الزور، وما أكثرهم إلى جانب الدفع بالتناسق بغیره من التصرفات 

  )1(العقاریة الأخرى، والمحافظة علیه قبل أن یمتد إلیه الطامعین إذا ماطال علیه الزمن

ت مع صحة الأوقاف ف العقاراكما أن اعتماد المشرع الجزائري الرسمیة في أوقا    

 -شأها أصحابها قبل صدور قانون الأوقاف یعد تحصین للعقارات الوقفیةالعرفیة التي أن

سیس القانوني وإخراجه و إدخال الوقف مرحلة التأ -سمیة و التسجیل و الشهرر بقاعدة ال

بالاعتداء علیه، خاصة في مرحلة الاستعمار الفرنسي، ویقع عبث  من حقبة اتسمت

ت بالنسبة للوقف الخاص على الموقوف علیه أو الجهة المكلفة بإدارته في حالة االإثب

  .وف علیه الشرعيانعدام الموق

  دور النیابة العامة في القضایا المتعلقة بالوقف: الفرع الثاني

كطرف أصلي، وهذا ما  ةاعتبر المشرع الجزائري في قانون الأسرة النیابة العام    

تعد النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع القضایا «مكرر  3نص علیه صراحة في المادة 

  .»الرامیة إلى تطبیق أحكام هذا القانون

وعلى اعتبار أن قانون الأسرة یضم في طیاته المواد المتعلقة بالوقف من المادة     

أصلیا في الدعوى المتعلقة به  اطرف، فإن النیابة العامة تكون 220إلى المادة  213

أو مدخلة، أو متدخلة في  ،علیها الأصلي أي أن تكون مدعیة أو مدعى ویقصد بالطرف

                                                           
  .256ص ،المرجع السابق ،أحمد فراج حسین)1(
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وفي هذا الخصوص یمكنها ممارسة طرق الطعن العادیة، أو غیر العادیة . الخصام

 لأن الأحكام حدثت ستئناف ولو أن المعارضة لاالافالعادیة المتمثلة في المعارضة، و 

الغیابیة بالنسبة للنیابة العامة لأنها حاضرة دائما، و ممثلة في الجلسة، إلى جانب الطرق 

الغیر عادیة كالطعن بالنقض، والتماس إعادة النظر، وبالتالي باعتبارها طرفا أصلیا فإنها 

  .)1(تتصل بالدعوى وفقا للإجراءات العادیة

تلغى جمیع الأحكام «على انه  التي تنص ج ق أ 223وبالرجوع إلى أحكام المادة 

بغیاب أو تغیب إن صح ج مكرر ق أ  3فة أحكام المادة لفإن مخا »فة لهذا القانونالالمخ

وفي كل الأحوال ،ة النص أعلاهحالتعبیر للنیابة العامة، یعد الحكم باطلا لمخالفته صرا

مرتبط  -وقفمنازعات ال- فإن أساس اعتبار النیابة العامة طرفا أصلیا في شؤون الأسرة

بفكرة النظام العام وبهدف تحقیق الدفاع الاجتماعي و حمایة القانون والشرعیة وحسن 

  .)2(العدالة العامة لا تكتسب و لا تخسر الدعوى

رغم أن المشرع وضع مجموعة من القواعد للمحافظة على الوقف خاصة العام     

، من أجل حمایته من الضیاع، والخراب، امحلیا أو مركزی هتسییر و بتنظیم قواعد لإدارته 

سن قوانین لعلها تساهم في تنمیته على المشرع الجزائري  عملوبحصر الأملاك الوقفیة 

طة عن أحكام الشریعة الإسلامیة، وإشارته إلى ستنبواستثماره بمجموعة من العقود الم

 طور التكنولوجي ولسائد في ظل التأسالیب التمویل الفعالة، یبقى الفراغ التشریعي هو ا

المعلوماتي و تأثیر المرحلة التي أهملت فیها هذه الأملاك على سن قوانین ترجعه إلى 

                                                           
 ،درسة العلیا للقضاءممذكرة تخرج لنیل إجازة ال ،دور النیابة العامة في المسائل المتعلقة بالأسرة ،الشیخ إسماعیل )1(

  .26ص ،2005/2006السنة الدراسیة 

 ،طبیعة الأحكام بإنهاء الرابطة الزوجیة وأثر الطعن فیها ،نقلا عن عمر زودة ،المرجع نفسه ،الشیخ إسماعیل)2(

  .35ص
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سابق عهده، جعل من النزعات المتعلقة بالوقف كثیرة وعدیدة ومتنوعة رغم ما أخص بها 

  .   المشرع من حصانة ومساعدة للذي یتولى شؤون هذه الأملاك
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  الخاتمــة

من خلال البحث أردنا التعرف والتوصل إلى الإطار القانوني الذي وضعه المشرع   

الوقوف على هیاكلها الإداریة، وصلاحیات كل هیكل ب لانشاء الوقف و كیفیة إدارتهالجزائري 

بتحدید أهم التصرفات الوقفیة التي نظمها المشرع الجزائري من  ،ودوره في مجال إدارة الوقف

ه من قبل نأجل حفظ أصل الملك الوقفي من الاندثار، إلى جانب الوقوف على ما نقص تقنی

التي أحال إلى أحكام الشریعة الإسلامیة  ،المشرع الجزائري خاصة في تنظیم أحكام إدارة الوقف

تأثر العمل الوقفي بالسیاسة القانونیة للدولة، خاصة من حیث  كما رأینا .لاستدراك هذه النقائص

اختلاط ممتلكات الوقف بالممتلكات العامة أمام السلطة الحكومیة الى الرقابة القانونیة ما أدى 

ین الموظفین طبقا للقانون الوظیفي صعب من تحقیق عنصر یمسألة تعكما أن المباشرة، 

 –الوقف من الإدارة التقلیدیة الفردیة  و بالتالي إنتقال إدارةالكفاءة في مجال التكوین الشرعي، 

  .الأوقافالشؤون الدینیة و إلى إدارة جماعیة بعدة هیاكل تابعة لوزارة  -الناظر

 ة، الا انه أبقيتحدث المشرع الشخصیة المعنویاسومن أجل إضفاء الحمایة القانونیة   

النسبة أما ب ،ملهاكالإداریة مادام تسیره وزارة بأحبیس الاستقلالیة المالیة و على الملك الوقفي 

إلا أنه أبقى على طرق تقلیدیة  ،رغم التعدیلات التي طالت قانون الوقفلتنمیة الأملاك الوقفیة ف

لأن المشرع استنبطها من أحكام الشریعة الإسلامیة دون أن  ؛وقدیمة لا تتماشى والتطورات

  .یراعي اقتصاد السوق

النص عدم ون و هإلى جانب بعض النقائص كعدم النص على مسألة الوقف للمال المر  

إغفال النص على الوقف  ،على العقوبات المحتملة لناظر الملك الوقفي في حالة إخلاله

بالرغم من تضمن كما أنه المشترك الذي یستوجب النص علیه صراحة بالنصوص القانونیة، 

إلا أنه تضمن أحكاما عامة لم ترق إلى التعریف  ،املا للوقفقانون الأسرة الجزائري فصلا ك

  .و شروطه بالوقف وأهمیته والإشارة إلى آلیات عملیة في إدارته وتسییره وأركانه
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  :كل هذا یجعلنا نخلص إلى مجموعة من النتائج التالیة  

  ـــجالنتائـ

 عدیل ما صدر لابد من إصدار مراسیم تنفیذیة بمجالات تمیز الأملاك الوقفیة مع ت

منها، لأن الإحالة على أحكام الشریعة الإسلامیة، غیر كاف في ظل تنامي دور 

 .الوقف في النهوض بالمجتمع الذي یحكمه القانون الوضعي

  ضرورة احترام شروط الواقف لأنها تمثل إرادته، وهي الأصل في إنشاء ضرورة

لقاضي أو الحاكم لردع توضیح الكثیر من الأحكام التي یجهلها الناظر ویغفلها ا

اعتداء الناظر لأنه یساعد على إزالة السبب الذي من اجله أحجم الناس عن 

 . الوقف

  إخضاع مسیري الوقف من نظارة وإدارات إلى دورات تكوینیة، وتدریبیة قصد

الوقوف على جمیع جزئیات هذا النظام خاصة أمام ضعف الكفاءة الإداریة 

عمل على تطویر آلیة تسییره بالتحكم في نظام والشرعیة لمسیري الوقف، و ال

المعلوماتیة والاتصال، والتقنیات العالمیة، واستحداث صیغة جدیدة لإدارته 

 .بمشاركة القضاء

  التوعیة بأهمیة الوقف ثروة وطنیة هائلة بإصدار مجلات متخصصة في الوقف

ة التي أنشأت والاستفادة من الدول الرائدة في هذا المجال كالكویت، هذه الأخیر 

 .صنادیق وقفیة، وإشراك رؤوس الأموال لتحقیق التنمیة للوقف

  قصور قانون الأوقاف بوضع مادة وحیدة تتحدث على المنازعات. 
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 محاكم شرعیة وتكوین  -آن الأوان إلى التفكیر ببناء محاكم خاصة بشؤون الأسرة

في الرقابة  قضاة متخصصین من الناحیة الشرعیة والقانونیة، مع إشراك الشعب

 .عن طریق تقدیمه للشكاوى عند حصول أي انحراف أو سرقة للملك الوقفي

و علیه فبالرغم من محاسن التسییر الإداري، الحكومي للوقف الذي یحقق أكبر قدر 

ممكن من الانضباط الإداري والرقابة الدائمة، بخلاف التسییر المنحرف، إلا أن تدخل 

الدولة في الإشراف على الوقف تحت غطاء المصلحة العامة أدى إلى عدم قیام 

مقصد الشرعي، وجه البر والإحسان الذي على الوقف بدوره المنوط به ویتعارض مع ال

أساسه أوقف الواقف ما له، لذلك أرى ضرورة تطبیق مبادئ  الشخصیة المعنویة على 

 .الوقف، واحترام آثارها القانونیة و تكریسها
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